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أ

ةـــــمقدم

اتبعت الجزائر بعد الاستقلال نظام القضاء الموحد حيث كانت كل القضايا يفصل فيها 

أمام نفس الجهة القضائية مهما اختلفت الخصوم ودون النظر إلى طبيعة القضية، وقد عرفت 

دف الرقي بالقضاء الجزائري إلى مرتبة القضاء في المنظومة القضائية عدة إصلاحات به

فقد  ،مبدأ العدل والمساواة بين الجميعلمختلف الدول المتقدمة وتكريسا لدولة القانون وإرساء 

إلى الأخذ بنظام الازدواجية  1996عمد المشرع الجزائري في التعديل الدستوري لسنة 

ري من قضاء موحد قاعدته المحاكم القضائية والذي كان نقطة تحول في القضاء الجزائ

العادية ويتوسطه مجلس قضائي وقمته المحكمة العليا إلى نظام قضائي مواز له ومستقل عنه 

بهياكله وقوانينه وإجراءاته ولأجل ذلك أصدرت مجموعة من القوانين المنظمة له كالقانون 

المحاكم الإدارية المتضمن تنظيم  (**)98/02المتضمن مجلس الدولة والقانون (*)98/01

بالإضافة إلى تنظيمه لمختلف الإجراءات المنظمة للدعوى الإدارية في مختلف إطار 

خصومة، حيث تعد القواعد الإجرائية السبيل القانوني المنظم لمسار الدعوى فهي تؤدي إلى 

معرفة مهمة أو عدم مركز قانوني مدعى به إثر جهة قضائية مختصة له، لذلك فقد أدلى 

ع الجزائري عناية بالغة لمختلف الإجراءات الشكلية والموضوعية لرفع الهون الإدارية المشر

أمام القضاء الإداري، الشيء الذي دفعت إلى محاولة معرفة مختلف الإجراءات التي تتبعها 

الفرد لرفع الدعوى الإدارية وكذا كيفية سير خصومة بالإضافة إلى النظر والفصل في 

.لنطق بالحكمالقضية ووحده إلى ا

وما تجدر الإشارة إليه أن المخالفة النص الجزائري للتشريع الفرنسي لا يعني مخالفته 

لمضمون التشريع الأجنبي إنما هو مجرد استقلالية في المنهج فالقانون الجديد أخذ الكثير عن 

ق المالي الاستعجال في مادة التسبي:القانون الفرنسي لاسيما في المادة الإدارية نذكر منها

والاستعجال في مادة إبرام العقود الإدارية الهيئات والاستعجال في مادة الحريات العامة 

والاستعجال في المادة الجبائية وهذا بغرض إضفاء مصداقية على النشاط القضائي ودفع 

.الإدارة نحو الالتزام بالشرعية في أعمالها

37جريدة رسمية رقم .30/05/1998المتضمن الأحكام المتعلقة بمجلس الدولة، مؤرخ في 98/01رقمالقانون(*)
.37جريدة رسمية رقم .30/05/1998المتضمن الأحكام المتعلقة بمجلس الدولة، مؤرخ في 98/02رقمالقانون(**)



ب

ةـــــمقدم

ءات المدنية والإدارية السبب من قانون الإجراالمتض 08/09ويعد صدور القانون

الرئيسي الذي يجعلنا نحاول استقراء مختلف موارده ومحاولة فهمها واستخلاص الأحكام 

القانونية التي نصت عليها بالاستعانة بمختلف المراجع والدراسات التي تناولت دراسة هذا 

التحليل النصوص  رغم قلتها وذلك لإثراء ثقافتنا القانونية والتعود على)08/09(القانون

طريق محاولة إزالة في غيرنا عن كون قد استفدنا وأخذنا نالقانونية وفهمها فهما صحيحا ف

ف بعض المواد القانونية بالاستعانة بمختلف الاجتهادات الفقهية نبس والغموض الذي يكتلال

.انون الجديدالتي تناولت ذلك مع الاعتماد كل الاعتماد على المواد القانونية الواردة في الق

الجهات  أماممن خلال معالجتنا للموضوع الإجراءات المتبعة وقد حاولنا جاهدين 

:الإدارية وفق قانون الإجراءات المدنية والإدارية تحقيق عدة أهداف نذكر منهاالقضائية 

08/09محاولة معرفة التميز الذي خصت به الدعوى الإدارية وفق القانون -

ة في مختلف مراحل بعة أمام الجهات القضائية الإداريمعرفة الإجراءات المت-

.هو المعمول به في القانون الجديد الدعوى وفقا لما 

الوقوف على أهم النقاط المتحدثة وفق القانون الجديد في مجال الدعوى  -

الإدارة بالإضافة إلى محاولة معرفة سبب جمع المشرع الجزائري لقانون الإجراءات المدنية 

.ة في تشريع واحدوالإداري

:وعلى ضوء ما سبق لنا ذكره فإن التبادل الذي يمكن لنا طرحه هو

يط الإجراءات في تبس08/09ما مدى بمساهمة إجراءات الدعوى الإدارية في ظل القانون 

وتقريب العدالة من المواطن؟

:الفرعية التاليةت التساؤلا كما يثير الموضوع جملة من

 ما كان معمولا  سلطات القاضي الإداري بالنظر إلى08/09هل وسع القانون

قانون الإجراءات المدنية الملغى في ال به

وللإجابة عن قاضي أمام القضاء الإداريمتالتي يتمتع بها ال هي الضماناتما

الإدارية وفق  الجهات القضائية أماملأسئلة حاولنا تناول موضوع الإجراءات المتبعة هذه ا

:حيثالمدنية والإدارية في فصلين قانون الإجراءات



ج

ةـــــمقدم

.الإدارية ءات المتبعة أمام المحكمةالإجرا :ولالفصل الأنتناول في 

.مجلس الدولة أمامالإجراءات المتبعة  :فتناولنا فيه الفصل الثانيأما 

المطروحة، مع على كل التساؤلات في ثناياها اولنا الإجابة حبخاتمةوختمنا بحثنا 

.08/09ل كل ما جاء به قانون يفصتالسعي وراء شرح و
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المحكمة الإداريةالإجراءات المتبعة أمام الأولالفصل 

:تمهيد

من الدستور التي 152ستمد المحاكم الإدارية وجودها القانوني من نص المادة ت

.القضاء ازدواجيةتبنت صراحة على صعيد التنظيم القضائي نظام 

صدر أول قانون  98/02وبموجب القانون رقم  1998ماي  30وبتاريخ 

، وبإنشائه للمحاكم الإدارية يكون المشرع قد الاستقلالبعد خاص بالمحاكم الإدارية 

.فصل جهة القضاء العادي عن جهة القضاء الإداري

ليثبت الوجود  08/09كما جاء قانون الإجراءات المدنية والإدارية رقم 

جهة وصاخبة الولاية  800القانوني للمحاكم الإدارية معتبرا إياها بموجب المادة 

من ذات القانون  801زعات الإدارية وأكد هذا الوجود القانوني المادة العامة في المنا

ي القانون العام، حيث يقولون أن فولأن الإجراءات الإدارية تكتسي أهمية كبرى ف

فالقاضي الإداري هم حامي الحريات وهو المرجع )الأخت التوأم للحرية(الإجراءات

.والملاذ للمواطن من تعسف وجور الإدارة

ان صدور قانون الإجراءات المدنية والإدارية بما يحتويه من تبسيط لذا ك

وتفصيل للإجراءات الإدارية المتبعة أمام المحاكم الإدارية مصدر دراسة ونقاش 

قمنا بدراستها من البداية إلى  اشغلين والدارسين للقانون الإداري لذللكثير من المن

:النهاية من خلال

تصاصالاخمن حيث :ث الأولحالمب

من حيث الدعوى:المبحث الثاني

من حيث الفصل في القضية:ث الثالثحالمب
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الإدارية ةالإجراءات المتبعة أمام المحكمالأولالفصل 

.اصــالاختص:الأولالمبحث 

بالنظر إلى الكم العلمي الهائل الذي حملة قانون الإجراءات المدنية والإدارية سنسلط 

الضوء في هذا المطلب على الاختصاص القضائي للمحاكم الإدارية وسيكون ذلك من خلال 

:ما يلي

.الاختصاص النوعي:الأول المطلب

تنشأ "على أن  98ماي  30المؤرخ في 02-98نصت المادة الأولى من القانون 

".محاكم إدارية كجهات قضائية للقانون العام في المادة الإدارية

يتضح من هذه المادة أن المحاكم الإدارية تختص نوعيا بالنظر في كل منازعة إدارية 

فها وموضوعها، وهذا ما يفهم من عبارة جهات قضائية للقانون العام في المادة أي كان أطرا

)1(.هكذا وردت دون تخصيص أو تحديد.الإدارية

وبمقارنة الأحكام المتعلقة بالاختصاص النوعي للمحاكم الإدارية بمثيلتها بمجلس 

ات فهو يمارس الدولة نستنتج أن الاختصاص القضائي لهذا الأخير محدد بنوع من المنازع

قض، بينما نجد اختصاص والنهائية، محكمة استئناف ومحكمة ن الابتدائيةدور المحكمة 

المحاكم الإدارية مطلق غير محدد فهي تنظر في كل منازعة إدارية عدا المنازعات التي 

)2(.أخرجت من نطاق اختصاصها بموجب القانون

عي لجهات القضاء الإداري ع الجزائري مسألة الاختصاص النووقد تناول المشر

حيث قضى  802إلى غاية  800المواد من في المنازعات ذات الطبيعة الإدارية، ضمن 

قد أورد باستثناء بالولاية العامة للمحاكم الإدارية في باب المنازعات الإدارية، وهو بذلك 

ارية نظرا مما يبين الطبيعة الخاصة للمسائل الإد.من نفس القانون 32على ما نص المادة 

لما تتمتع به الإدارة من خصوصية في مباشرتها لنشاطها، ولتصرفها باستخدام امتيازات 

السلطة العامة، مما جعلها في مراكز أسمى من الأفراد، يؤدي بها إلى التعسف في استخدام 

جسور للنشر والتوزيع الطبعة الثانية، ¡)دراسة وصفية تحليلية مقارنة(في الجزائر،  القضاء الإداري:عمار بوضياف)1(

.135، ص 2008
.135، ص المرجع نفسه)2(
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الإدارية ةالإجراءات المتبعة أمام المحكمالأولالفصل 

فكان من الضرورة تخصيص هذا الجهاز بقضاء خاص به ألاَّ وهو القضاء .حقها

)1(.الإداري

"من قانون الإجراءات المدنية والإدارية على أن 800نص في المادة حيث  المحاكم :

تختص بالفصل في أول درجة، .الإدارية هي جهات الدولة العامة في المنازعات الإدارية

بحكم قابل للاستئناف في جميع القضايا، التي تكون الدولة أو الولية أو البلدية أو إحدى 

".لصبغة الإدارية طرفا فيهاالمؤسسات العمومية ذات ا

جهات الولاية العامة في "ع أستعمل عبارة ا يلاحظ على هذه المادة أن المشرأول م

ويكون بذلك قد تفادى ما وقع فيه من غموض عند استعماله لعبارة  ".المنازعات الإدارية

من  02والمادة 02-98القانون العام التي وردت في كل من المادة الأولى من القانون 

، وكذا قانون الإجراءات في مادته الأولى، وهناك من يرى أنه 356-98المرسوم التنفيذي 

جهات "بدلا من عبارة "صاحبة الاختصاص العام"من الأحسن لو أستعمل المشروع عبارة 

)2(.أن الفقه يرى أن كلا هما يؤدي نفس المعنىلأن العبارة الأولى أدق، إلاَّ"الولاية العامة

ع قد أحتفظ بالمعيار العضوي للتمييز بين ما يلاحظ على هذا النص أن المشرك

من قانون  07ورد في نص المادة  المنازعة الإدارية وغيرها من المنازعات الأخرى، كما

أيا كانت "أنه خفف من وطأة هذا المعيار بحذفه عبارة  غير ،)3(المدنية السابق الإجراءات

ترددين في الجزم بأن المعيار الوحيد المعتمد في تحديد وهذا ما يجعلنا م"طبيعتها

)4(.الاختصاص النوعي للجهات الإدارية هو المعيار العضوي فقط

"فقد نصت على أنه 801أما المادة  :تختص المحاكم الإدارية كذلك بالفصل في:

دعاوي إلغاء القرارات الإدارية والدعاوي التفسيرية ودعاوي فحص .1

:رات الصادرة عنالمشروعية للقرا

الولاية والمصالح غير الممركزة للولاية.

¡ختصاص القضائي في المادة الإدارية في ضوء قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائريالا:زاعر عبد الرزاق)1(

دار الهدى للطباعة  ،2008ديسمبر  25¡24المداخلة العاشرة، مجلة المحاماة، اليومين الدراسيين المنعقدين ببسكرة بتاريخ 

.193ص ، عين مليلة، والنشر والتوزيع
جامعة  ،2009، مجلة الفكر، العدد الرابع أفريل تطور الاختصاص القضائي للمحاكم الإدارية:شريمعبد الحليم بن )2(

.164ص .كلية الحقوق والعلوم السياسية ،محمد خيضر بسكرة
.193مرجع سابق، ص :زاعر عبد الرزاق )3(
.164مرجع سابق، ص:عبد الحليم بن مشري)4(
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الإدارية ةالإجراءات المتبعة أمام المحكمالأولالفصل 

البلدية والمصالح الإدارية الأخرى للبلدية.

المؤسسات العمومية المحلية ذات الصبغة الإدارية.

.دعاوي القضاء الكامل.2

.القضايا المخولة لها بموجب نصوص خاصة.3

خذ بنظام الغرف ع الجزائري قد تخلى عن الأما يلاحظ على هذا النص أن المشر

الجهوية وجعل الفصل في كل منازعات الهيئات المحلية والمصالح غير ممركزة للدولة 

بحسب ما تقضي يتم أمام المحاكم الإدارية، كما ربط الدعاوي التي ترفع أمامها )المديريات(

صاحبة الاختصاص في نظر دعاوي  ةكما جعل المحاكم الإداري )1(.به النصوص الخاصة

اء، التفسير المشروعية سواء تعلق الأمر بقرارات صادرة عن الولاية أو البلدية أو الإلغ

المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية

وهذا المسعى حسن لعدم وجود ما يبرر التفرقة بين هاته القرارات التي جاء بها 

دم نشير إلى أن بالإضافة إلى ما تق)2(.من الناحية المنطقية والقانونية 90/23القانون 

وهو )02-801المادة (دعاوي القضاء الكامل  المشروع الجزائري أستعمل لأول مرة عبارة

الاختصاص النوعي للمحاكم الإدارية، والأكيد أن هذه العبارة تعني عن النقض بصدد تحديد 

م يهمل كما أنه ل.المدنية الإجراءاتمن قانون  07الذي كان يعترى الفقرة الأخيرة من المادة 

ما تتضمنه النصوص الخاصة من أحكام تسند الاختصاص النوعي للمحاكم الإدارية، وهذا 

)3(.دائما 801في الفقرة الأخيرة من المادة 

ع من خلال القسم المتعلق بالاختصاص النوعي مجموعة من وقد أورد المشر

التي تنص  802نص المادة  من خلال 801-800الاستثناءات الواردة على نصي المادتين 

"على أعلاه يكون من اختصاص المحاكم العادية  801و 800خلافا لأحكام المادتين :

:المنازعات الآتية

.مخالفات الطرق.1

المنازعات المتعلقة بكل دعوى خاصة بالمسؤولية الرامية إلى طلب الولايات .2

".أو البلديات أو المؤسسات العمومية ذات الصيغة الإدارية

.194مرجع سابق، ص:زاعر عبد الرزاق )1(
.166مرجع سابق، ص:عبد الحليم بن مشري )2(
.167، ص المرجع نفسه)3(
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رغم أن ، بالنظر لبساطة هذه المنازعات إسنادها للقضاء العادي -عالمشر –وقرار 

أحد الأطراف جهة إدارية ممثلة في الدولة أو الولاية أو البلدية أو المؤسسة العمومية ذات 

نعقد الاختصاص  فلا يعقل والأمر يتعلق بمخالفات الطرق أن، الصيغة الإدارية طرفا فيها

ادي والإداري حسب المعيار العضوي فترفع حينئذ وأمام بالنظر فيها لكل من القضاء الع

وترفع أمام .القضاء الإداري الدعاوي المتعلقة بالجهات الإدارية والخاصة بمخالفات الطرق

إن مثل هذه الثنائية بالفصل في نوع .ذات الدعاوي المتعلقة بالأفرادجهات القضاء العادي 

لتضارب صنعا عندما أوكل النظر فيها لجهة واحد من القضايا تجلب بكل تأكيد ظاهرة ا

)1(.القضاء العادي واستثناها من ولاية اختصاص المحاكم الإدارية

.الاختصاص الإقليمي:الثاني المطلب

من قانون الإجراءات  803إن المحكمة الإدارية المختصة إقليميا تحدد طبقا للمادة 

اص الإقليمي للمحاكم الإدارية طبقا التي تنص على أن يتحدد الاختص المدنية والإدارية

يكون الاختصاص في هذه الدعاوي ، 37وطبقا للمادة .من هذا القانون 37/38للمادتين 

وإن لم يكن له موطن ، الإدارية للمحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مواطن المدعى عليه

وفي حالة ، له فيعود الاختصاص إلى الجهة القضائية التي يقع فيها آخر موطن، معروف

الإقليمي للجهة القضائية التي يقع فيها الموطن المختار، يؤول الاختصاص.موطن اختيار

تنص على أنه في حالة تعدد المدعى عليهم في دائرة اختصاصها موطن  38كما أن المادة 

)2(.أحدهم

جوبا وخلافا للأحكام المقررة في المواد المذكورة سابقا يعقد الاختصاص الإقليمي و

:والإدارية أمام المحاكم الإدارية التالية من قانون الإجراءات المدنية 804بمنطوق المادة 

في مادة الضرائب والرسوم أمام المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مكان .1

.فرض الضريبة أو الرسم

ذ في مادة الأشغال العمومية أمام المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مكان تنفي.2

.الأشغال

.117، ص )دراسة وصفية تحليلية مقارنة(في الجزائر،  القضاء الإداري:الدكتور عمار بوضياف )1(
، منظمة المحامين الاختصاص النوعي والإقليمي للجهات القضائية العادية والإدارية:الأستاذ عبد الحفيظ بن عبيده )2(

مداخلة  2008ديسمبر  18و 17¡08/09إثراء قانون الإجراءات المدنية والإدارية لناحية عنابة، اليومين الدراسين لشرح و

.10، ص  01رقم 
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في مادة العقود الإدارية مهما كانت طبيعتها أمام المحكمة التي يقع في دائرة .3

.اختصاصها مكان إبرام العقد أو تنفيذه

في مادة المنازعات المتعلقة بالموظفين أو أعوان الدولة أو غيرهم من الأشخاص .4

ي دائرة اختصاصها العامين في المؤسسات العمومية الإدارية أمام المحكمة التي يقع ف

للعاملين في مراكز  04الفقرة  804وهنا نسجل عدم إشارة المادة ، مكان التعيين

صوصية ذات الطابع المهني أو البحث والتنمية والعاملين في المؤسسات العمومية الخ

.الثقافي

في مادة الخدمات الطبية أمام المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مكان تقديم .5

.الخدمات

أمام المحكمة ، في مادة التوريدات أو الأشغال أو تأجير خدمات فنية أو صناعية.6

التي يقع في دائرة اختصاصها مكان إبرام الاتفاق أو مكان تنفيذه إذا كان أحد 

.الأطراف مقيما به

والتي ورد فيها ذكر عقد  804من المادة  02وهنا نسجل تكرار بالجمع بين الفقرة 

كما نسجل اختلافا .من نفس المادة التي أعادت ذكر عقد الأشغال 06الفقرة الأشغال، وبين 

، فهذه الفقرة الثانية حددت الاختصاص 804كبيرا بين مضامين الفقرات الواردة في المادة 

حددت  06في مادة الأشغال العمومية بمكان التنفيذ وحده دون سواه، وهذه الفقرة 

يما إذا كان أحد الأطراف مق ان الإبرام أو مكان التنفيذالاختصاص في عقد الأشغال إما بمك

.فيه

حة أو فعل تقصيري أمام جنفي مادة تعويض الضرر الناجم عن جناية أو .7

وهذا حكم يحمى .التي يقع في دائرة اختصاصها مكان وقوع الفعل الضارالمحكمة 

.المشرع عليه

لقضائية الإدارية أمام في مادة إشكالات تنفيذ الأحكام الصادرة عن الجهات ا.8

وقد أحسن المشروع بإقرار هذه .المحكمة التي صدر عنها الحكم موضوع الإشكال

القاعدة تفاديا لأي تضارب بين الأحكام قد يقع بين الجهات القضائية من نفس 

)1(.الطبيعة

.123¡122، ص ص )دراسة وصفية تحليلية مقارنة(في الجزائر،  القضاء الإداريعمار بوضياف،  )1(
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فتنص على أن المحاكم الإدارية المختصة بالنظر في الطلبات الأصلية  805أما المادة 

ختص كذلك بالنظر في الطلبات الإضافية أو العارضة أو المقابلة كما تختص بالنظر في ت

)1(.الرفوع التي تكون من اختصاص الجهات القضائية الإدارية

من قانون الإجراءات المدنية والإدارية بشأن قواعد  807وقد تشددت المادة 

وتبعا لوحدة .ي من النظام العامالاختصاص الإقليمي معتبرة إياها كقواعد الاختصاص النوع

كما يجوز للخصوم إثارته في أي مرحلة .الوصف يجوز للقاضي إثارة الرفع من تلقاء نفسه

)2(.من مراحل النزاع

.مسائل الاختصاص بين التنازع والارتباط والتسوية:الثالث المطلب

دولة سلطة ع الجزائري عقد لمجلس المسألة تنازع الاختصاص فإن المشر فيما يخص

، وعقد الاختصاص للغرف الفصل في تنازع الاختصاص القائم بين محكمتين إداريتين

المجتمعة لمجلس الدولة في حالة تنازع الاختصاص بين محكمة إدارية ومجلس الدولة، وهو 

")3(من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 808ما تنص عليه المادة  يؤول الفصل في :

ص بين محكمة وإدارة إلى مجلس الدولة، إلى اختصاص هذا الأخير بكل تنازع الاختصا

".غرفة مجتمعة

استحدث  812إلى  809ع في المواد من المشرأما فيما يتعلق بالارتباط والذي تناوله 

نوعي والإقليمي على النحو المشروع الجزائري نظام الإحالة للفصل في مسألة الاختصاص ال

:التالي

، محكمة الإدارية بالفصل في جزء من الطلبات المقدمة إليهاعندما تختص ال-أ

ميع هذه الطلبات إلى ويختص مجلس الدولة بالنظر في الجزء الآخر، يحيل رئيس المحكمة ج

)4(.مجلس الدولة

عندما تخظر المحكمة الإدارية بطلبات بمناسبة النظر في دعوى تدخل في  -ب

بات مقدمة في دعوى أخرى مرفوعة أمام اختصاصها، وتكون في نفس الوقت مرتبطة بطل

.195عبد الرزاق زاعر، مرجع سابق، ص )1(
.123ص ¡)دراسة وصفية تحليلية مقارنة(في الجزائر،  القضاء الإداريعمار بوضياف، )2(
.197عبد الرزاق زاعر، المرجع السابق، ص  )3(
.197الرزاق زاعر، مرجع سابق، ص عبد)4(
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.المحكمة تلك الطلبات أمام مجلس الدولةيحيل رئيس ، وتدخل في اختصاصه، لةمجلس الدو

.)1(من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 809وهذا طبقا لما جاء في نص المادة 

الطلبات  منح المشرع من خلالها للمحكمة الإدارية سلطة الفصل في 810أما المادة 

وفي الطلبات المرتبطة بها والتي يعود ، المقدمة إليها والتي تدخل في اختصاصها الإقليمي

.الاختصاص الإقليمي حينها إلى محكمة إدارية أخرى

فقد نصت على أنه في حالة رفع طلبات مستقلة مرتبطة بالاختصاص  811أما المادة 

ر رئيس كل محكمة إدارية الآخر بأمر يخط، الإقليمي لمحكمتين إداريتين في نفس الوقت

الإحالة أمام مجلس لدولة الذي يفصل بموجب أمر يحدد المحكمة أو المحاكم المختصة 

)2(.بالفصل في الطلبات

812وعن إرجاء الفصل في الخصومة في حالة نزاع بشأن الارتباط فنصت المادة 

"على أعلاه إرجاء  811و 809ن يترتب على أوامر الإدارة المنصوص عليها في المادتي:

)3(".وهي غير قابلة لأي طعن قضائي، الفصل في الخصومة

على أنه عندما تخطر إحدى  813وفيما يتعلق بتسوية رسائل الاختصاص تنص المادة 

المحاكم الإدارية بطلبات ترى أنها من اختصاص مجلس الدولة يقوم رئيس مجلس المحكمة 

، فصل بالمحكمة الإدارية المختصة بالفصل في هذه الطلباتبإحالتها إلى مجلس الدولة الذي ي

.بأنه لا يجوز للمحكمة المختصة التصريح بعدم اختصاصها 814وتقضي المادة 

الجزائري  عن تنازع وارتباط وتسوية أن المشرما يلاحظ على رسائل الاختصاص م

الإحالة ما بين قد استحدث نظاما جديدا يتمثل في نظام  08/09من خلال نصوص القانون 

.وهو ما لم يتم الأخذ في قانون الإجراءات المدنية والإدارية، جبهات القضاء الإداري

.11عبد الحفيظ بن عبيده، مرجع سابق، ص )1(
.197زاغر عبد الرزاق، مرجع سابق، ص )2(
.12عبد الحفيظ بن عبيده، مرجع سابق، ص )3(
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وىـــالدع:المبحث الثاني

يقصد بالدعوى المطالبة باستعادة حق أو حمايته، وهي وسيلة مشروعة للتعبير عن 

تكليف الخصم بالحضور الرغبة في الدفاع عن الحق، تبدأ بإيداع عريضة افتتاح الدعوى ثم 

وهي تختلف عن الخصومة التي تتشكل من مجموعة .في الزمان والمكان المحددين

)1(.ي لممارسة الحقذإجراءات تمثل الشق العملي أو التنفي

شروط رفع الدعوى:المطلب الأول

من قانون الإجراءات المدنية والإدارية  13ميز المشرع من خلال نص المادة 

بقى على الشرطين أالشروط الشكلية والموضوعية لقبول الدعوى بحيث  بين 08/09رقم

64الشكليين هما الصفة والمصلحة بينما أحال الأهلية بوصفها شرطا موضوعيا إلى المادة 

.منه 

ومع أن المشرع اشترط توفر عنصري الصفة والمصلحة لقبول الدعوى، لكنه في 

وحصره في انعدام الصفة والإذن، إذ ليس ات الوقت قيد مجال تدخل القاضي تلقائيا ذ

للقاضي أن يثير انعدام المصلحة، إنما يكتفي بمراقبة مدى جدية الدفع فيما لو أثاره المدعى 

لا يجوز لأي شخص، التقاضي ما :"08/09من القانون  13ا وفقا لنص المادة هذو )2(.عليه

يثير القاضي تلقائيا انعدام .نلم تكن له صفة، وله مصلحة قائمة أو محتملة يقرها القانو

".كما يثير تلقائيا انعدام الإذن إذا ما اشترطه القانون.الصفة في المدعي أو المدعى عليه

:وقد اجمعا سائر الفقه على تعريف الصفة والمصلحة كالأتي

الصفة وهي الحق في المطالبة أمام القضاء وتقوم على المصلحة المباشرة والشخصية 

كره في عريضة ذكما قد يحدث أن يتدخل طرف أثناء سير الخصومة لم يرد  في التقاضي،

افتتاح الدعوى، سواء بإرادته لأجل تحقيق مصلحة لفائدة المتدخل، أو بطلب من أحد أو كلا 

)3(.طرفي الخصومة 

ة، ، دار الهدى، عين مليلالإجراءات الإدارية -الوسيط في شرح قانون الإجراءات المدنية والإدارية:نبيل صقر )1(

.94، ص209الجزائر، 
.33، ص2009، منشورات بغدادي، طبعة ثانية مزيدة، شرح قانون الإجراءات المدنية والإداريةبربارة عبد الرحمان،  )2(
.35، صنفسهمرجع ال، بربارة عبد الرحمان)3(
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أما المصلحة يقصد بها المنفعة التي يحققها صاحب المطالبة القضائية وقت اللجوء إلى 

المنفعة تشكل الدافع وراء رفع الدعوى والهدف من تحريكها، فلا دعوى من  هذالقضاء، ه

)1(.دون مصلحة

ولتكريس المستقر عليه فقها وقضاء بشان المصلحة واستدراك الفراغ القانوني أضاف 

من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، عبارة هي غائبة في المادة 13المشرع ضمن المادة

جراءات المدنية تشير إلى توفر عنصر المصلحة سواء كانت قائمة أو من قانون الإ 459

.محتملة يقرها القانون

تكون المصلحة قائمة، حينما تستند إلى حق أو مركز قانوني فيكون الغرض من 

ا الحق أو المركز القانوني من العدوان عليه أو تعويض ما لحق به من ذالدعوى حماية ه

لك ضرر لصاحب ذة يقصد بها إذا لم يقع الاعتداء ولم يتحقق بأما المصلحة المحتمل.ضرر

الحق يقال بان المصلحة محتملة فقد تتولد مستقبلا وربما لن تتولد ابد والمصلحة التي يقررها 

أعلاه، هي التي يكون الهدف من ورائها منع وقوع ضرر  13القانون وفقا لنص المادة 

)2(.محتمل

ون الإجراءات المدنية والإدارية، ترفع الدعوى أمام من قان 16و15وطبقا للمادتين 

15المحكمة الإدارية بعريضة افتتاح الدعوى وتتضمن العريضة البيانات الواردة في المادة 

وهي مادة مشتركة تسري على العرائض المرفوعة أمام كل الجهات  08/09من القانون 

ا ذالقضائية، وه

ريضة افتتاح الدعوى تحت طائلة عدم قبولها يجب أن تتضمن ع:"15وفقا لنص المادة

:شكلا البيانات الآتية 

¡1997، الإسكندرية، ، منشاة المعارفالدفع بانتقاء الصفة أو المصلحة في المنازعات المدنية:عبد الحكيم فودة)1(

.10¡9ص
.56مرجع سابق، ص  ،نبيل صقر)2(
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.الجهة القضائية التي ترفع أمامها الدعوى/1

.اسم ولقب المدعي وموطنه/2

.اسم ولقب وموطن المدعى عليه، فإن لم يكن له موطن معلوم فأخر موطن له/3

جتماعي وصفة ممثله الإشارة إلى تسمية وطبيعة الشخص المعنوي، ومقره الا/4

.القانوني أو ألاتفاقي

.عرضا موجزا للوقائع والطلبات والوسائل التي تؤسس عليها الدعوى/5

)1(."الإشارة عند الاقتضاء إلى المستندات والوثائق المؤيدة للدعوى/6

:والبيانات الضرورية هي بعدد خمسة، نذكرها على النحو التالي

هو عنصر متصل بالاختصاص النوعي والإقليمي، بحيث يقع تحديد الجهة القضائية :أولا

.على المدعي تحديد الجهة القضائية المختصة إقليميا ثم الجهة المختصة نوغيا بالدعوى

.الهدف من ذلك منع الجهالة ودفع أي لبس بشأن أطراف الخصومة:تعيين الخصوم:ثانيا

ضوع الطلب ذكر المرغوب فيه تحديد موضوع الطلب القضائي، يقصد بتحديد مو:ثالثا

وراء رفع الدعوى، ولن يأتي ذلك إلا بتقديم عرض موجز عن الوقائع ينتهي بطلب

.أو طلبات محددة تدعمها الوسائل التي تم بموجبها تأسيس الدعوى

لم يكتفي المشرع بإلزام المدعي تضمين :الوسائل التي يؤسس عليها الدعوى:رابعا

ائع والطلبات إنما أضاف وجوب تقديم الوسائل التي تؤسس عريضته، عرضا موجزا للوق

.عليها الدعوى ومعناه تقديم المبررات القانونية أو موقف قضائي مستقر عليه

الإشارة إلى الوثائق والمستندات ليس بالضرورة أن تتضمنه عريضة افتتاح الدعوى :خامسا

)2(.08/09من القانون  15إلا عند الاقتضاء كما جاء في المادة 

)3(.ه البيانات ورتب على عدم أوجدوها رفض الدعوى شكلاذولقد تشدد المشرع في ه

من قانون الإجراءات المدنية  819و818و817و816و815:وبالرجوع للمواد

والإدارية فإنه يجب أن تتضمن عريضة افتتاح الدعوى أمام الجهات القضائية الإدارية نفس 

أدناه  826و 815ا القانون وجاءت المادتين ذمن ه15المادة  البيانات المنصوص عليها في

لك بموجب عريضة موقعة من ذلتشترطا عند رفع الدعوى أمام المحكمة الإدارية أن يتم 

.قانون الإجراءات المدنية والإدارية )1(
.29، ص2000، دار الألفي لتوزيع الكتب القانونية بالمنيا، الطبعة الأولى، الدعوى وإجراءاتها:رمضان جمال كامل )2(
.125، ص والازدواجيةم الوحدة بين نظاالقضاء الإداري في الجزائر :عمار بوضياف)3(
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كورة في المادة ذلك تحت طائلة عدم القبول، وتعفى الدولة والأشخاص المعنوية المذمحام، و

الولاية أو البلدية أو إحدى المؤسسات ويقصد بهم الدولة أو  08/09من القانون  800

ات الصبغة الإدارية من التمثيل الوجوبي بمحام في الادعاء أو الدفاع أو التدخل، ذالعمومية 

كرات التدخل باسم الدولة، أو باسم الأشخاص ذكرات الدفاع ومذحيث توقع العرائض وم

)1(.من طرف الممثل القانوني 800المشار إليهم في المادة 

.كرة لاحقة في أوجههاذواز تصحيح العريضة بمج*

.إيداع العريضة مع نسخة منها بالملف القضية*

إرفاق القرار محل الدعوى أو بيان التظلم بالعريضة، وفي حالة امتناع الإدارة عن *

.لكذتسليم القرار يتحرى رئيس الجهة القضائية عن 

لوثائق ما لم يوجد مانع يحول دون تقديم المستندات مع الجرد لتلك المستندات وا*

.لك بسبب حجمها أو خصائصهاذ

.08/09من القانون  820/2تأشير أمين الضبط على الجرد طبقا للمادة *

إيداع العريضة يكون مقابل وصل تسديد الرسوم القضائية ما لم ينص القانون على *

.لكذخلاف 

اريخ إيداع العريضة بأمانة حالات الفصل المعروفة بأجل بدأ الآجل فيها من ت*

من نفس القانون  822الضبط حسب ما نصت عليه المادة 

من  823تقييد العريضة بسجل خاص بأمانة الضبط للمحكمة الإدارية حسب المادة *

وترقم العريضة حسب ترتيب دورها مع التأشير بتاريخ ورقم  08/09القانون رقم 

.القضية على العريضة والمستندات المرفقة

يحدد :"منه ما يلي  829أما فيما يخص أجال رفع الدعوى فقد جاء في نص المادة 

أشهر، يسري من تاريخ التبليغ الشخصي )04(أجال الطعن أمام المحكمة الإدارية بأربعة 

)2(."بنسخة من القرار الإداري الفردي، أو من تاريخ نشر القرار الجماعي أو التنظيمي

ا الآجال في حالة تقديم التظلم، يبدأ من تاريخ ذصت على أن هن 830في حين المادة 

شهران، وفي حالة سكوت الإدارة عن الرد بعد شهرين يعتبر )02(التظلم ويكون الأجل 

.54، مجلة المحاماة، المداخلة الثانية، صالدعوى العادية والإدارية في قانون الإجراءات المدنية والإدارية:عبدلي علي)1(
.08/09قانون الإجراءات المدنية والإدارية رقم )2(
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بمثابة الرفض، وهنا تبدأ الشهرين من تاريخ انتهاء أجل الشهرين، وفي حالة الرفض 

الرفض، ويثبت التظلم بكافة الوسائل  الصريح يكون تاريخ بداية الشهرين من تاريخ تبليغ

.المكتوبة ويرفق مع العريضة 

ه ذوقد اشترط المشرع للاحتجاج بالآجال أن يكون القرار محل الطعن، قد نص على ه

.من قانون الإجراءات المدنية والإدارية  831الآجال حسب المادة 

ا ذع الآجال لفتضمن الحادث الفجائي كسبب من أسباب انقطا 832أما نص المادة 

جاء تدخل الشؤون القانونية والإدارية والحريات لتعديل مضمون المادة بعدما لاحظت اللجنة 

.كر الحادث الفجائيذإغفال 

كسبب لانقطاع أجال الطعن، بوصفه حادث غير متوقع يعود إلى أسباب داخلية عكس 

)1(.القوة القاهرة التي تعود إلى مسبب خارجي

:08/09من قانون  832حسب المادة  ه الآجالذوتنقطع ه

.بالطعن أمام جهة قضائية غير مختصة -

.طلب المساعدة القضائية -

.وفاة المدعي أو تغيير أهليته -

)2(.القوة القاهرة والحادث الفجائي -

وانقطاع مواعيد الطعن في القرار الإداري يكون نتيجة أحد الأسباب المذكورة على 

والانقطاع يترتب عليه عدم احتساب  08/09من القانون رقم 832سبيل الحصر في المادة

.المدة السابقة على تحقيق إحدى حالات الانقطاع

فنصت صراحة على عدم تأثير رفع الدعوى على تنفيذ القرارات  833أما المادة 

ا لم ينص القانون على خلاف ذلك إلا أن ذلك لا يمنع المحكمة الإدارية محل الدعوى م

.الإدارية من إصدار قرار يوقف التنفيذ بناء على طلب المعني

متزامنا معه رفع الدعوى الموضوع حسب ويكون طلب وقف التنفيذ بدعوى مستقلة، 

فس القانون سواء من ن 835من القانون ويفصل فيها بصفة مستعجلة طبقا للمادة  833المادة 

بعد تحقيق أو بدون تحقيق مع العلم أن التشكيلية التي تفصل في الموضوع هي نفسها التي 

.55¡54مرجع سابق، ص ،عبدلي علي)1(
.437جع سابق، ص بربارة عبد الرحمان، مر)2(
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من قانون  836تفصل في وقف التنفيذ وينتهي أثر الوقف بالفصل في الموضوع حسب المادة 

.الإجراءات المدنية والإدارية

من قانون  837المادة ساعة حسب  24ويتم تبليغ القرار الفاصل في الوقف خلال 

.الإجراءات المدنية والإدارية

يوما أمام مجلس الدولة من  15والأمر القاضي بوقف التنفيذ قابل للاستئناف خلال 

)1(.تاريخ تبليغه حسب المادة المذكورة أعلاه

كما أنه قد تكون هناك حالات وقف الميعاد يترتب على وجود وقيام حالات وقف 

ن مدة الطعن مؤقتا بعد زوال وانتهاء أسباب الوقف، حيث يستكمل فقط الميعاد توقيف سريا

:ه الحالات هيذما تبقى من المدة القانونية، وه

من قانون الإجراءات المدنية  404بعد المتقاضي عن إقليم الدولة حيث نصت المادة *

والتماس أجال المعارضة والاستئناف )02(تمتد لمدة شهرين :"على 08/09والإدارية رقم 

ا القانون للأشخاص المقيمين خارج ذأعادة النظر والطعن بالنقض المنصوص عليها في ه

.الإقليم الوطني 

تتمثل العطلة الرسمية في أيام الراحة الأسبوعية والأعياد الرسمية كما :العطلة الرسمية*

)2(.08/09من قانون الإجراءات المدنية والإدارية رقم  405أشارت المادة 

.الخصومة:الثاني لمطلبا

عموما ومن الناحية العلمية تظهر الخصومة القضائية كأنها مجموعة من الإجراءات 

القضائية التي ترمي إلى الفصل في الدعوى القضائية بمقتضى صدور حكم في الموضوع أو 

.بمقتضى ترك الخصومة بنهيان النزاع المنشور أمام القاضي

ا بالعمل القضائي الذي يتسم بالشكلية والإجراءات فالخصومة ترتبط ارتباطا وثيق

القضائية وبالتالي فهي تسير وفقا لنظام وإجراءات متنوعة ومعقدة تهدف إلى الحصول على 

)3(.حكم

.153مرجع سابق، ص ،عبدلي علي)1(
، عنابة، الجزائر، 2011، دار العلوم للنشر والتوزيع، طبعة المحاكم الإدارية:الدكتور محمد الصغير بعلي ذالأستا)2(

.56ص
ءات المدنية القديم وقانون الإجراءات المدنية عوارض الخصومة القضائية بين قانون الإجرا:عبد النبي مصطفى )3(

.70، مجلة المحاماة، ص والإدارية الجديد
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ولقد وردت الإجراءات المتعلقة بالخصومة في الباب المتعلق بالأحكام الإدارية من 

إلا أن المشروع مرد عن طريق الإحالة ، يدمن القانون الجد 873إلى  838خلال المواد من 

من نفس القانون والتي نصت  915سريان تلك الإجراءات أمام مجلس الدولة بموجب المادة 

أعلاه، المتعلقة بالتحقيق أمام  873إلى  838تطبيق الأحكام الواردة في المواد من ":على

)1(".مجلس الدولة

التحقيق وعوارضه ثم نتناول التنازل عن  ومن هذه الإجراءات سنكتفي بدراسة وسائل

:الخصومة من خلال ما يلي

بالنسبة لوسائل التحقيق فقد أحال المشرع معظم وسائل التحقيق منها الخبرة وسماع 

الخطوط، إلى الأحكام المطبقة أمام القضاء  ومضاهاةالشهود والمعاينة والانتقال إلى الأماكن 

إذ يجوز لرئيس ¡)2(متبقية والتي تختص بها القضاء الإداريلذا سنكتفي بالوسائل ال، العادي

تشكيلة الحكم تعيين أحد أعضائها للقيام بكل تدابير التحقيق غير تلك الواردة في المواد من 

.والانتقال إلى الأماكن المعاينة وهي الخبرة وسماع الشهود و 861إلى  858

تسجيل صوتي أو بصريإجراء ، ومن التدابير الخاصة بالتحقيق الإداري

التحقيق الإداري هنا أشبه بما هو مقرر في .أو سمعي بصري لكل العمليات أو لجزء منها

864و  863المادتين وذلك تطبيقا لأحكام .)3(مكرر من قانون الإجراءات الجزائية 65المادة 

:على الترتيب على ما يلي واللتان تنصان

حد أعضائها للقيام بكل تدابير التحقيق غير تلك يجوز لرئيس تشكيلة الحكم تعيين أ"

".أعلاه 861إلى  858الواردة في المواد من 

عندما يؤمر بأحد تدابير التحقيق يجوز لتشكيلة الحكم أن تقرر إجراء تسجيل صوتي "

".أو بصري أو سمعي بصري لكل العمليات أو لجزء منها

تدخل، ويحقق فيها حسب الأشكال أما عوارض التحقيق فتشمل الطلبات المقابلة وال

:ما يلي 868و 867المقررة لعريضة افتتاح الدعوى وقد تضمنت المادتين 

يكون الطلب المقابل مقبولا إذا كان مرتبطا بالطلب الأصلي وليس بالطلبات -

.الإضافية

.08/09قانون الإجراءات المدنية والإدارية رقم )1(
.454عبد الرحمن بربارة، مرجع سابق، ص )2(
.455، ص المرجع نفسه )3(
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.)1(يترتب على عدم قبول الطلب الأصلي عدم قبول الطلب المقابل-

، صومة فقد كان يسمى في القانون القديم بترك الخصومةوبالنسبة للتنازل عن الخ

فقد يتم التعبير عن هذا ، من القانون الجديد 236إلى  231وتناولها المشرع في المواد من 

من  231التنازل كتابيا أو بتصريح يثبت بمحضر يحدده رئيس أمناء الضبط طبقا للمادة 

بول المدعى عليه إذا قدم هذا الأخير عند ويكون هذا التنازل معلقا على ق، القانون الجديد

التنازل طلبا مقابلا أو استئنافا فرعيا أو دفوعا بعدم القبول أو دفوعا في الموضوع وهذا ما 

كما أن ، قد رأيناه سابقا في القانون القديم لكن ليس بهذا التوضيح الذي جاء به القانون الجديد

لإدارية ترى أن التنازل عن المعارضة أو من قانون الإجراءات المدنية وا 236المادة 

أحد الخصوم لاحقا وهذا ما  استئنافالاستئناف قبولا بالحكم ولا ينتج أثره إذا عارض أو 

.)2(جاء متمما للقانون المعمول به سابقا

.الصفحة نفسها، السابقالمرجع )1(
.85¡84عبد النبي، مرجع سابق، ص ص  مصطفى )2(
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.الفصل في القضية:الثالث المبحث

حكام الخاصة في الباب المتعلق بالأ، ضاياالمتعلقة بالفصل في الق الإجراءاتوردت 

مدد المشرع سريان تلك الإجراءات أمام مجلس ، وعن طريق الإحالة، بالمحاكم الإدارية

:من نفس القانون والتي تنص على 916الدولة بموجب المادة 

أعلاه والمتعلقة بالفصل في القضية أمام  900إلى  874ق أحكام المواد من تطب"

)1(".مجلس الدولة

.ةدولــالج:الأولالمطلب 

:تتم الجدولة وفقا لطريقتين

القاعدة العامة أن يحدد رئيس تشكيلة الحكم جدولة كل جلسة أمام المحكمة الإدارية 

ويبلغ إلى محافظ الدولة لما يراه مناسبا وذلك طبقا لأحكام المادة يضم مجموعة من القضايا، 

.من القانون الجديد 874

أن يقرر في أي ، رئيس المحكمة الإداريةفي حالة الضرورة يجوز لتشكيلة الحكم أو ل

وقت، جدولة أية قضية بمفردها للجلسة من أجل الفصل فيها بإحدى تشكيلاتها طبقا لما جاء 

.من نفس القانون 875في المادة 

فقد نصت على أنه يخطر جميع الخصوم من طرف أمانة الضبط  876أما المادة 

ويجوز في حالة .سة الذي ينادي فيه على القضيةأيام على الأقل قبل تاريخ الجل)10(عشرة 

ولم يحدد .بأمر من رئيس تشكيلة الحكم)2(الاستعجال تقليص هذا الأجل إلى يومين 

)2(.المشرع وسيلة الأخطار

.التنحيرد وـال:الثاني المطلب

معتقد معظم التشريعات إن لم نقل كلها، علمانية كانت أو مستمدة أحكامها من ال

تقر بوجوب حياد القاضي وتُنَزِهه عن الخصومات ضمانا لمحاكمة عادلة وتكريسا  الديني،

.والتدابير المنظمة للإجراء.لثقة المتقاضي في عدالته مع الحفاظ للسير الحسن للمرفق العام

فالقانون الجديد وإن كان قد استحدث الكثير، إلا أنه حافظ على معظم الأحكام الواردة في 

اءات المدنية كما جاء منسجما مع مضمون مدونة أخلاقيات مهنة القضاة قانون الإجر

.08/09قانون الإجراءات المدنية والإدارية رقم  )1(
.456مرجع سابق، ص  ،عبد الرحمن بربارة)2(



22

الإدارية ةالإجراءات المتبعة أمام المحكمالأولالفصل 

2006الصادرة عن مداولة للمجلس الأعلى للقضاء المجتمع في دورة العادية الثانية ديسمبر 

والتي تؤكد وجوب التنحي كما كانت للقاضي علاقة بالمتقاضين أو كانت له مصلحة في 

.)1(الدعوى مادية كانت أو معنوية

"و التي تنص على 241لقد وردت حالات الرد على سبيل الحصر في المادة و يجوز :

:رد قاضي الحكم ومن ساعد القاضي في الحالات الآتية

.أو لزوجه مصلحة شخصية في النزاعإذا كان له -1

إذا وجدت قرابة أو مصاهرة بينه وبين زوجه وبين أحد الخصوم أو أحد -2

.الدرجة الرابعةالمحامين أو وكلاء الخصوم، حتى 

أصولها أو فرعهما خصومة سابقة أو قائمة مع أحد إذا كان له أو لزوجه أو-3

.الخصوم

أزوجت أو أحد أصوله أو حد فروعه، دائنا أو مدينا "إذا كان هو شخصيا -4

"لأحد أصوله

.إذا سبق له أن أدلى بشهادة في النزاع-5

.له ذالك إذا كن ممثلا قانونيا لأحد الخصوم في النزاع أو سبق-6

.إذا كان أحد الخصوم في خدمته-7

)2(."إذا كان بينه وبين أحد الخصوم علاقة صداقة حميمية، أو عداوة بينه-8

242أما عن الإجراءات الواجب أتباعها في حالة طلب الرد، تضمنها المواد من  -

اءات ، لكن ما يميز مضمون المواد الجديدة في الأحكام المقررة في قانون الإجر245إلى 

المدنية أن النص الجديد تصدى للكثير من النقائص في الإجراءات المدنية وبشكل مفصل 

:ومع ذالك نشير إلى أهم جديد -مما جعلنا نستبعد أي داع للشرح )3(.يتسم بالوضوح

تحديد الجهة المخولة بالتلقي والنظر في طلب الرد على اختلاف الجهات  -1

.الفضائية

.182، ص مرجع سابق ،عبد الرحمن بربارة)1(
08/09قانون الإجراءات المدنية والإدارية رقم  )2(
.08/09من القانون  245إلى  242أنظر المواد من  )3(
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الإدارية ةالإجراءات المتبعة أمام المحكمالأولالفصل 

ب رده، ملزم بالامتناع لاعن الفصل في القضية إلى حين أن القاضي المطلو -2

الفصل في طلب الرد مع احتفاظ العقود القضائية والإجراءات التي تمت قبل تبليغ طلب الرد 

)1(.للقاضي المعني بصحتها

على العقوبة التي  247وقصد التقليل من اللجوء المفرط إلى الطلب الرد نصت المادة 

وقد .ب الرد الذي خسر دعواه دون الإخلال بحق المطالبة بالتعويضتطبق في مواجهة طال

مبلغ الغرامة المقررة بعشر مرات عما هو منصوص عليه في المادة  247ضاعفت المادة 

يحكم على طالب الرد الذي رفض ":لك بقولهاوذ )2(من قانون الإجراءات المدنية 203

دون الإخلال بحق المطالبة )دج10.000(ار بغرامة مدنية لا تقل عن عشرة آلاف دين، طلبه

.)3("بالتعويض

ومن الأسس الجوهرية التي يقوم عليها التنظيم القضائي تحقيقا للحياد الواجب لدى 

وجوب تنحي القاضي ، القضاة والابتعاد لهم عن المظنة الميل فيحل الاطمئنان لدى الخصوم

و إلا كان حكمه باطلا بطلانا مطلقا حتى توفر سبب من أسباب عدم صلاحية لنظر الدعوى 

.ولو ألتزم فيه صحيح الواقع والقانون

241إذ يقع على القاضي الذي يعلم بأنه في وضعية تجعله قابلا للرد بمفهوم المادة 

ويتم ، من القانون الجديد أن يقدم طالبا لرئيس الجهة القضائية التابع لها بغرض استبداله

والتي  246مثلما جاء في المادة .)4(للإجراءات المقررة لحالة الرد النظر في هذا الطالب وفقا

"تنص على يجب على القاضي الذي يعلم أنه في وضعية تجعله قابلا للرد بمفهوم المادة :

يتم النظر في هذا .أعلاه أن يقدم طلبا لرئيس الجهة القضائية التابع لها بفرض استبداله 241

.)5("من هذا القانون 243و  242صوص عليها في المواد الطلب وفقا للإجراءات المن

يشمل "يجب"أعلاه تفيد الوجوب إلا أن استعمال مصطلح  246ومع أن صياغة المادة 

ولا يمتد أثر الأمر الموجب للقاضي إلى الجهة المكلفة بالنظر ، فقط تقديم الطلب من القاضي

كما أن القاضي .ء التقدير من طلبهفهي غير ملزمة بقبوله آليا لاحتمال سو، في الطلب

.184، ص سابق عبد الرحمان بربارة، مرجع )1(
.185، ص المرجع نفسه)2(
.08/09قانون الإجراءات المدنية والإدارية رقم  )3(
.186عبد الرحمان بربارة، مرجع سابق، ص  )4(
.08/09قانون الإجراءات المدنية والإدارية رقم  )5(
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الإدارية ةالإجراءات المتبعة أمام المحكمالأولالفصل 

المعني بالتنحي غير مطالب بالامتناع عن الفصل في القضية إلى حين الفصل في طلب 

)1(.التنحي

.الأحكامسير الجلسة و:الثالثالمطلب 

:تتم إجراءات المتعلقة بسير الجلسة على النحو التالي

.يةيقوم القاضي المقرر بتلاوة التقرير الحق حول القض-1

يؤذن بعد ذالك للخصوم بتقديم ملاحظاتهم الشفوية تدعيما لمطالبهم الكتابية، أن رغبوا -2

في ذالك، إلا أن المحكمة غير ملزمة بالرد على الأوجه المقدمة شفويا بالجلسة ما لم تؤكد 

.بمذكرة كتابية

.المدعي في حالة تقديم ملاحظات شفوية، يتناول المدعى غليه الكلمة أثناء الجلسة بعد-3

.الاستماع إلى أعوان الإدارة المعنية أو دعوتهم لتقديم توضيحات-4

وبصفة استثنائية، يجوز أن يطلب توضيحات من كل شخص حاضر يرغب أحد -5

.الخصوم في سماعه

)2(.يقدم محافظ الدولة طلباته-6

من قانون الإجراءات المدنية  887إلى  884ويكون ذالك طبقا لأحكام المواد من 

)3(.اريةوالإد

أدناه، يكون المشرع قد عكس القاعدة  895و 894أما بالنسبة للأحكام فوفقا للمادتين 

القانونية المعمول بها، إذ يتم التبليغ الرسمي مستقبلا، للأحكام والأوامر إلى الخصوم في 

ويجوز بصفة استثنائية لرئيس المحكمة الإدارية .موطنهم عن طريق محضر قضائي أساسا

.ر بتبليغ الأحكام أو الأوامر إلى الخصوم عن طريق أمانة الضبطأن يأم

ليشكل ، أن التبليغ عن طريق كتابة الضبط في المادة الإدارية، فالمستقر عليه القضاء

الإجراء الأصلي والقانوني لتبليغ القرارات الصادرة عن الجهات القضائية الإدارية، بينما 

ريق المحضر القضائي إجراء تكميليا عند الحاجة بشكل تبليغ القرارات الإدارية عن ط

)4(.فقط

.186عبد الرحمان بربارة، مرجع سابق، ص  )1(
.08/09قانون الإجراءات المدنية والإدارية رقم  )2(
08/09من القانون رقم  887إلى  884أنظر المواد من  )3(
.460عبد الرحمان بربارة، مرجع سابق، ص  )4(
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الإدارية ةالإجراءات المتبعة أمام المحكمالأولالفصل 

يتم التبليغ الرسمي للأحكام والأوامر إلى الخصوم ":على أنه 894وقد نصت المادة 

."في مواطنهم عن طريق محضر قضائي

يجوز بصفة استثنائية لرئيس المحكمة الإدارية أن يأمر ":فقد جاء فيها 895أما المادة 

."خصوم عن طريق أمانة الضبطأو الأمر إلى البتبليغ الحكم 
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مجلس الدولةالإجراءات المتبعة أمام الثانيالفصل 

:تمهيد

وهو يمثل  1996أحدثت بموجب دستور مجلس الدولة مؤسسة قضائية دستورية 

باعتباره  98/01الهيئة القضائية الإدارية العليا في التنظيم القضائي الجزائري والقانون رقم 

هو يعتبر محكمة ابتدائية ومحكمة استئناف ارية فالهيئة المقومة لأعمال الجهات القضائية الإد

.وجهة نقض

ورغم أن عنوان الباب الوارد قفي قانون الإجراءات المدنية والإدارية يشير على الإجراءات 

المتبعة أمام مجلس الدولة، إلا أن الكثير من تلك الإجراءات ما هي إلا تدابير مشتركة بين 

ستة مواد حول افتتاح الدعوة أمام مجلس الدولة  المحاكم الإدارية ومجلس الدولة، فمن أصل

، نجد بأن ثلاثة منها عبارة عن إحالة صريحة إلى الإجراءات 990إلى  904من المادة 

:المتبعة أمام المحاكم الإدارية وبالتالي لم يبق منها سوى ثلاث مواد هي

الدولة من  ، ولهذا قمنا بدراسة الإجراءات المتبعة من مجلس909و، 908و  905مادة 

:خلال

من حيث الاختصاص:المبحث الأول

من حيث الدعوى:المبحث الثاني

من حيث وقف تنفيذ القرارات أمامه:المبحث الثالث
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ةالدولمجلسالإجراءات المتبعة أمام الثانيالفصل 

اصــالاختص:الأولالمبحث 

المتعلق بمجلس الدولة  98/01من القانون العضوي رقم  11،10،9طبقا للمواد 

ة دور المحكمة ابتدائية ودور محكمة يمارس مجلس الدول 1998ماي  30المؤرخ في 

من قانون  903إلى  901نقض وهو الدور الذي كرسته المواد من  ةودور محكماستئناف 

)1(.الإجراءات المدنية والإدارية، وفيما يلي تفصيل هذا الدور

:مجلس الدولة كدرجة أولى وأخيرة:الأولالمطلب 

ونهائيا في المنازعات التي تثور بشأن يفصل مجلس الدولة كقاضي اختصاص ابتدائيا 

إذ تنص المادة  )2(.بعض الأعمال والقرارات والتصرفات والصادرة عن السلطات المركزية

:يفصل مجلس الدولة ابتدائيا ونهائيا في:"على أن 01-98من القانون العضوي رقم  09

ادرة عن الطعون بالإلغاء المرفوعة ضد القرارات التنظيمية أو الفردية الص-1

.السلطات الإدارية المركزية والهيئات العمومية الوطنية والمنظمات المهنية الوطنية

الطعون الخاصة بالتفسير ومدى شرعية القرارات التي تكون نزاعاتها من -2

".اختصاص مجلس الدولة

ويجب أن يكون محل الطعن بالإلغاء قرار إداري صادر عن السلطات الإدارية 

)3(.يئات العمومية الوطنية أو المنظمات المهنية الوطنيةالمركزية أو اله

كما يختص مجلس الدولة بدعاوي التفسير ولا يشترط أن يكون الطعن هنا مرتبط 

بتفسير قرار أو عقد بسبب غموض يستدعي إزالته إنما يجب أن يقترن أيضا بنزاع قائم 

)4(.لب بهيتوقف حله على أو تتطلب تسوية تقديم نتائج التفسير المطا

أما تقرير المشروعية بالنسبة للقرارات الإدارية معناه تقييم مدى احترام الإدارة 

الصريحة منها ، للقانون في كافة تصرفاته وأعمالها الإيجابية والسلبية على حد سواء

كما يعني كذالك التزام الإدارة بالقيام بالأعمال التي حتم القانون عليها ضرورة ، والضمنية

يذها والقيام بها بحيث يعتبر امتناعها عن القيام بها بحيث يعتبر امتناعها عن القيام بتلك تنف

.158، ص والازدواجيةم الوحدة بين نظاالقضاء الإداري في الجزائر :عمار بوضياف )1(
.79، ص 2004نابة، الجزائر سنة ، دار العلوم للنشر والتوزيع، عالقضاء الإداري لمجلس الدولة :محمد الصغير بعلي )2(
المداخلة التاسعة، ، مجلة المحاماة،القرار والتنظيم الإداري في قانون الإجراءات المدنية والإدارية:فريدة مزياني )3(

.184ص
.499بربارة عبد الرحمان، مرجع سابق، ص  )4(
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ةالدولمجلسالإجراءات المتبعة أمام الثانيالفصل 

الأعمال والتزامها جانب الصمت إزاءها تصرفا سلبيا غير مشروع تحاسب الإدارة على 

)1(.إتيانه

وينبغي تسجيل ملاحظة إيجابية في صالح التعديل الجديد أن المشرع الجزائري حقق 

بل الإصلاح فكانت ق.النهائيةلية من أجل التقليل من ظاهرة الأحكام الابتدائية وخطوات عم

تشمل الأحكام الفاصلة في النزاع بالنسبة لمنازعات السلطات الإدارية  2008الإجرائي لسنة 

من  09المركزية والهيئات العمومية الوطنية والمنظمات المهنية الوطنية وهذا بموجب المادة 

السالفة الذكر وصارت بعد الإصلاح تنحصر في منازعات  01-98عضوي القانون ال

":08/09من قانون  901وهذا وفقا لما جاء في المادة .السلطات المركزية دون سواها

يختص مجلس الدولة كدرجة أولى وأخيرة، بالفصل في دعاوي الإلغاء والتفسير وتقدير 

)2(.السلطات الإدارية المركزية المشروعية في القرارات الإدارية الصادرة على

.مجلس الدولة كجهة استئناف:ثانيال المطلب

:لمجلس الدولة على أنه  ةالنشأ 98/01من القانون العضوي رقم  10نصت المادة 

يفصل مجلس الدولة في استئناف القرارات الصادرة ابتدائيا من قبل المحاكم الإدارية في "

"لكن على خلاف ذت ما لم ينص القانوجميع الحالا

:المتعلق بالمحاكم الإدارية على أنه 98/02من قانون رقم  02كما نصت المادة 

.)3("أحكام الإدارية قابلة للاستئناف أمام مجلس الدولة ما لم ينص القانون على خلاف ذالك"

"هنا يلاحظ أن قانون مجلس الدولة أطلق على الأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية 

وهو نفس المصطلح  )4("الأحكام"بينما نجد قانون المحاكم الإدارية أطلق عليها ، "قراراتال

:"من قانون الإجراءات المدنية والإدارية والتي نصت على 902الوارد في نص المادة 

".يختص مجلس الدولة بالفصل في استئناف الأحكام والأوامر الصادرة عن المحاكم الإدارية

وحد المشرع المصطلح حتى لا يفتح المجالات لتأويلات كثيرة خاصة  وكان أفضل لو

)5(.أمام حداثة التشريع المنظم للمنازعات الإدارية

، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، طبعة قرار الإداريالاعتراف بالسلطة كسبب لإلغاء ال:عبد العزيز عبد المنعم خليفة )1(

.06ص¡2001
، دار ريحانة للنشر والتوزيع ، حي )دراسة وصفية تحليلية مقارنة(في الجزائر،  القضاء الإداري:عمار بوضياف )2(

.160، ص 2003البدر، الجزائر، سنة 
.150، ص القضاء الإداري لمجلس الدولة:محمد الصغير بعلي )3(
.314، ص والازدواجيةم الوحدة بين نظاالقضاء الإداري في الجزائر :عمار بوضياف )4(
.314، ص المرجع نفسه)5(
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ةالدولمجلسالإجراءات المتبعة أمام الثانيالفصل 

فقد وضعت ، المقصود من النصوص السابقة أن قرارات المحاكم الإدارية غير نهائية

دائيا عن النصوص السابقة قاعدة ومبدأ عاما تكون بمقتضاه جميع القرارات الصادرة ابت

)1(.المحاكم الإدارية قابلة للطعن أمام مجلس الدولة إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك

.مجلس الدولة كجهة نقض:الثالثالمطلب

"على أن 01-98من القانون العضوي رقم  11تنص المادة  يفصل مجلس الدولة :

نهائيا وكذا الطعون بالنقض في الطعون بالنقض قرارات الجهات القضائية الإدارية الصادرة 

."في قرارات مجلس المحاسبة

:من قانون الإجراءات المدنية والإدارية على 903وتنص المادة 

يختص مجلس الدولة بالنظر في الطعون بالنقض في القرارات الصادرة في آخر "

.درجة عن الجهات القضائية الإدارية

المخولة له بموجب نصوص يختص مجلس الدولة كذالك في الطعون بالنقض 

)2(."خاصة

وعملا بالنصين السابقين فإن مجلس الدولة مختص بالنظر في الطعون بالنقض 

أدرجت الطعون بالنقض  11المخولة بموجب نصوص خاصة مع فارق واحد هو أن المادة 

هو ما لم يفعله المشرع و )3(.في قرارات مجلس المحاسبة ضمن الاختصاصات الصريحة

.من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 903لمادة في نص ا

:ولاختصاص مجلس الدولة في الطعن بالنقض يجب أن تتوافر مجموعة من الشروط 

هي القرار المطعون فيه والطاعن وأن يكون الطعن وفق الشكل والإجراءات وفي المواعيد 

.المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية والإدارية

لة قبول الطعن بالنقض من الناحية الشكلية وقبوله موضوعا إذا كان مؤسسا وفي حا

، أو ينقض القرار دون الإحالة، فإن مجلس الدولة بنقض القرار كليا أو جزئيا مع الإحالة

.وفي هذا المجال يكون لمحافظ الدولة دور في خلق وتأصيل مبادئ وأحكام القانون الإداري

.186مرجع سابق، ص ، فريدة مزياني )1(
.08/09قانون الإجراءات المدنية والإدارية رقم  )2(
.502مرجع سابق، ص ، بربارة عبد الرحمان )3(
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ةالدولمجلسالإجراءات المتبعة أمام الثانيالفصل 

هيئة مقومة لأعمال الجهات القضائية الإدارية ويضمن ومن ثم يعد مجلس الدولة 

)1(.توحيد الاجتهاد القضائي في البلاد ويبهر على احترام القانون

1999-1998ولقد لخص السيد رئيس مجلس الدولة بمناسبة افتتاح السنة القضائية 

الدولة  من خلال مهمته القضائية هذه يسهر مجلس:"الدور القضائي لمجلس الدولة بقوله

على تطبيق القانون بمعناه الواسع سواء كان ذالك بالتطبيق المباشر للقرارات التي يصدرها 

أو بالتفسير الذي يعطيه للقوانين والذي يرفعه إلى علم المواطنين والإدارات في شكل اجتهاد 

)2(.بإرساء ثقافة إدارية، قضائي، وهكذا يشارك مجلس الدولة في تقويم عمل الإدارة

وقدد حدد الطعن أما مجلس الدولة بأربعة أشهر من تاريخ نشر أو تبليغ القرار 

المطعون فيه، ويجوز للمعني أن يقدم تظلما للجهة الإدارية مصدرة القرار المطعون فيه 

)3(.من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 829خلال المدة المحدد في المادة 

.اختصاصات مجلس الدولة بموجب نصوص خاصة:المطلب الرابع

:ي تنص على ما يليالت 903أما بالنسبة لنصوص الخاصة المشار إليها في المادة 

درجة عن  أخريختص مجلس الدولة بالنظر في الطعون بالنقض في القرارات الصادرة في "

لك في الطعن بالنقض المخولة له بموجب ذيختص مجلس الدولة ك ،الجهات القضائية الإدارية

."نصوص خاصة

:كر منهاذفن

"2000/03من القانون رقم  17تنص المادة - رارات مجلس سلطة يجوز الطعن في ق:

ا الطعن أثر ذالضبط أمام مجلس الدولة في أجل شهر واحد ابتداء من تاريخ تبليغها وليس له

)4(".موقف

المتعلق بالمنافسة في مسألة الاختصاص  03/03رقم  الأمرميز المشرع من خلال -

النوعي للجهات القضائية المؤهلة لنظر في الطعون ضد القرارات الصادرة عن مجلس 

ه ذلمنافسة بين قرارات مجلس المنافسة الصادرة عنه في المواد التجارية حيث تكون ها

.186مرجع سابق ، ص :فريدة مزياني )1(
.315مرجع سابق، ص  ،عمار بوضياف )2(
.187السابق ، ص  المرجع:فريدة مزياني )3(
.ة واللاسلكيةيحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والموصلات السلكي2000أوت 5مؤرخ في  2000/03قانون رقم )4(

.48الجريدة الرسمية رقم 
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 أماممن الوزير المكلف بالتجارة  آوالمعنية  الأطرافالقرارات قابلة لطعن فيها من قبل 

في حين يعود الاختصاص لمجلس الدولة مجلس قضاء الجزائر الناظر في المواد التجارية،

ات طابع أداري يتضمن رفض التجميع ذزعة بمنا الأمرتعلق  ذإ

.ه مجلس المنافسة كجهة ضابطةذيتعلق بقرار اتخ الأمرعلى اعتبار أن 

:المتعلق بتنظيم مهنة المحضر القضائي 06/03من القانون رقم  63تنص المادة 

 إلىبالاستلام  إشعارتبلغ قرارات اللجنة الوطنية للطعن عن طريق رسالة مضمونة مع "

حافظ الأختام ورئيس الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين في حالة تقديمه ، ر العدلوزي

الغرفة الوطنية  إشعارإلىلى النائب العام المختص والمحضر القضائي المعني و إطعنا و

مجلس الدولة  أماميجوز الطعن في قرارات اللجنة الوطنية للطعن .لكذوالجهوية المعنية ب

)1(."ول بهوفقا لتشريع المعم

يتضمن تنظيم مهنة المحضر :2006فبراير  20الموافق ل  1427محرم  21المؤرخ في  06/03القانون رقم )1(

.14الجريدة الرسمية العدد .القضائي 
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.وىــــالدع:الثانيالمبحث 

تنوعت تعاريف الفقه للدعوة بحسب نظرة كل فقيه والطبيعة القانونية للدعوة، ومن لقد 

القضاء لتقرير هي الوسيلة التي خولها القانون لصاحب الحق في الاتجاه إلى  :"ذلك ما يلي

."حقه أو حمايته

ذات طبيعة خاصة أجمل بعض خصائصها بالطبيعة ارية المنازعة الإدفإن  ذا ل

.للإجراءات القضائية الإداريةالحضورية

.افتتاح الدعوى:الأولالمطلب 

أعلاه، والمتعلقة  825إلى  815تطبق الأحكام المواد من :"على 904تنص المادة 

)1(."بعريضة افتتاح الدعوى، أمام مجلس الدولة

الإدارية ترفع الدعوى أو أعلاه من القانون الإجراءات المدنية و 904طبقا للمادة 

إلى .الكيفية على وجه الغالب المطبقة أمام المحكمة الإدارية الطعن أمام مجلس الدولة بذات

من ذات القانون مع تسجيل  825إلى  815درجة أن المادة المذكورة أحالتنا إلى المواد من 

فروقات جزئية وبسيطة تتميزها الدعوى أو الطعن المرفوع أمام مجلس الدولة من ذالك أن 

ولقد استثنت ، ة محام معتمد لدى مجلس الدولةاستوجبت رفع الدعوى بواسط 905المادة 

الدولة والولاية والهيئات غير الممركزة على مستوى الولاية والبلدية والمؤسسة  800المادة 

أو عريضتهاويوقع طعنها، العمومية ذات الصبغة الإدارية من أن تمثل بواسطة محام

)2(.ت كل على حدىأو مذكرتها أو الممثل القانوني المتعرف باسم هذه الهيئا

إشكالا بخصوص .من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 904تشير قراءة المادة 

.مادة 11أي إلى  825إلى  815فقد أحالتنا إلى المواد من ، الإحالة العامة والمطلقة

نجدها قد نصت على أن ترفع الدعوى أمام المحكمة  825وبالتوقف عند المادة 

مما ، قعة من محام هكذا دون تحديد ودون وصف ودون شرط الاعتمادالإدارية بعريضة مو

.قد يشير الالتباس

.08/09قانون الإجراءات المدنية والإدارية رقم  )1(
.169، ص والازدواجيةم الوحدة بين نظاالقضاء الإداري في الجزائر ،عمار بوضياف )2(
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من ذات القانون جاءت أكثر دقة وتحديدا حينما اشترطت الاعتماد  905غير أن المادة 

عن الإحالة للمادة  904وكان أصوب وأليق باعتقادنا لو استغنت المادة .لدى مجلس الدولة

وهذا تفاديا لتناقض النصوص بين العمومية ، 925من المادة  ابتداء اكتفت بالإحالة و 815

وبين الخصوصية والتحديد والشروط وهو ما ورد .815ورد في المادة واللفظ العام وهو ما

.905في المادة 

من قانون الإجراءات المدنية والإدارية وهي تطبق على  821ويشير مضمون المادة 

منه إشكالا آخر تمثل في أن نص المادة  904مقررة في المادة المجلس الدولة بالإحالة ال

فهذا الإجراء إذا كان ."تودع العريضة بأمانة ضبط المحكمة الإدارية"استعمل عبارة  821

فإنه يتعدى تطبيق ، تطبيقه لا يثير إشكالات عملية على مستوى المحاكم الإدارية بحكم كثرتها

فلا يتصور أن ، باعتبارها هيئة وحيدة مقرها العاصمة ذات الإجراء بالنسبة لمجلس الدولة

نرهق هيئة الدفاع ونلزمها بالتنقل للعاصمة ومن مختلف المناطق من أجل إيداع عريضة 

لذا كان من المفروض التدقيق أكثر عند الإحالة للنصوص .أمام أمانة ضبط مجلس الدولة

يئة قضائية أخرى ولو نفس الطبيعة لأن ما صلح أتباعه أمام هيئة قضائية لا يصلح أمام ه

)1().قضاء إداري(

.قيد عريضة افتتاح الدعوى:الثاني المطلب

مشرع إن إجراءات قيد عريضة افتتاح الدعوى شبيهة إلى أبعد حد بتلك التي قررها ال

يعادل  825إلى  823فمضمون المواد من ، هات القضاء العاديبالنسبة لرفع الدعوى أمام ج

من القانون الجديد فتقيد العريضة  22إلى  16ر من أحكامها ما تتضمنه المواد من في الكثي

مع تحديد تاريخ الجلسة الأولى ¡)2(عند إيداعها في سجل خاص وترقم حسب تاريخ ورودها

كما يمنح المدعي أجلا كافيا لتكليف الخصم بالحضور عن ، التي ينادي فيها على القضية

من قانون  16ا حسب ما جاء في الفقرة الأولى من المادة هذ.)3(طريق محضر قضائي

ويقوم أمين الضبط بتسجيل رقم القضية وتاريخ أول جلسة .الإجراءات المدنية والإدارية

ويسلمها للمدعي بفرض تبليغها رسميا للخصوم طبقا للفقرة ، على نسخ العريضة الافتتاحية

.الثانية من القانون الجديد

.429مرجع سابق، ص  ،عبد الرحمن بربارة )1(
.172ص ،والازدواجيةم الوحدة بين نظاالقضاء الإداري في الجزائر ، عمار بوضياف )2(
.53، ص مرجع سابق ،عبد الرحمن بربارة )3(
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الجديد تحديد المهلة المقررة بين تاريخ تسليم التكليف بالحضور  وترقم بموجب النص

من قانون الإجراءات  26أيام كما ورد في المادة 10واليوم المعين لحضور أول جلسة من 

03السالفة الذكر تحديدا إضافيا مدته  16ثم أضافت المادة ، يوما 20المدنية القديم ليصبح 

.إذا كان الشخص المكلف بالحضور مقيما في الخارج، أشهر أمام جميع الجهات القضائية

لك لا يشكل من جهة نظرنا فإن ذ، جاء في صيغة الوجوب 16ومع أن نص المادة 

سببا جوهريا لرفض الدعوى متى لم يتحقق عنصر الأجل ونشاطر موقف محكمة

98/63تحت رقم  26/04/1998فيما خلصت إليه في حكمها الصادر بتاريخ  ،"تمالوس"

بأن دفع المدعي عليه بعدم قبول الدعوى لعدم احترام المدعي للمهلة المنصوص عليها في 

قانون الإجراءات المدنية بين تاريخ تسليم التكليف بالحضور إلى يوم المعين للجلسة الأولى 

هو تمكين الخصم من ، دفعا غير ذي أثر كون أن الهدف الذي ابتغاه المشرع من هذه المهلة

وما دام أن المدعى عليه حضر الجلسة، وأبدى أوجه دفاعه في الموضوع، ، اعهتحضير دف

فقد تحققت غاية المشرع من ذالك خاصة وأن المشرع لا يمانع في منح الخصم أجالا معقولة 

)1(.لتحضير أوجه الدفاع

كما أن قيد العريضة في السجل يكون بعد دفع تحقق قيمة الرسم على مستوى 

حقوق تعود للخزينة العمومية ومع أن المدعي مطالب بدفع المال قبل السير  وهي ،)2(القضاء

في دعواه فإن ذالك لا يتعارض بأي حال مع حق التقاضي الذي يكلفه الدستور فالمبلغ الذي 

يدفع كرسم هو عبارة عن مساهمة وليس ثمنا نظير خدمة عمومية فما تدفعه الدولة لأجل 

)3(.كثير ما لتحصل عليه الخزينةضمان سير مرفق القضاء يفوق ب

ويفصل رئيس مجلس الدولة في الإشكالات المتعلقة بالاعتماد من الرسوم بأمر غير 

.من القانون الجديد 825قابل للطعن طبقا لما جاء في نص المادة 

وذات الجوانب الإجرائية وجب أتباعها بشأن ممارسة حق الاستئناف أمام مجلس 

مع إرفاق القرار القضائي الصادر عن  98/01من القانون العضوي  11الدولة طبقا للمادة 

.المحكمة الإدارية

.53عبد الرحمن بربارة، مرجع سابق، ص  )1(
.172، ص والازدواجيةم الوحدة بين نظاالقضاء الإداري في الجزائر عمار بوضياف،  )2(
.54عبد الرحمن بربارة، مرجع سابق، ص  )3(
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ويصدر القرار بأغلبية الأصوات، ويتم التصريح بمضمونه في جلسة علنية من قبل 

الرئيس وبحضور التشكيلة، ويحمل القرار القضائي تاريخ النطق به، ويجب أن يشمل القرار 

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية باسم الشعب ":تحت طائلة البطلان عبارة

.سنة 275طبقا لما جاء في المادة  ."الجزائري

من قانون الإجراءات المدنية  276ويتضمن جملة البيانات الواردة في المادة 

:يجب أن يتضمن الحكم البيانات الآتية:"والتي تنص على ،)1(والإدارية

.رتهالحصة القضائية التي أصد-1

.في القضية األقاب وصفات القضاة الذين تداولوأسماء و-2

.تاريخ النطق به-3

.اسم ولقب ممثل النيابة العامة عند الاقتضاء-4

.اسم ولقب أمين الضبط الذي حضر مع تشكيلة الحكم-5

أسماء وألقاب الخصوم وموطن كل منهم، وفي حالة الشخص العضوي نذكر طبيعته -6

.الاتفاقيصفة ممثلة القانوني أو وتسميته ومقره الاجتماعي و

.أسماء وألقاب المحامين أو أي شخص قام بتمثيل أو مساعدة الخصوم-7

)2(."الإشارة إلى عبارة النطق بالحكم في جلسة علنية-8

.172ص  ،والازدواجيةم الوحدة بين نظاالقضاء الإداري في الجزائر ،بوضيافعمار  )1(
.08/09قانون الإجراءات المدنية والإدارية رقم  )2(
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.توقف تنفيذ القرارا:الثالث المبحث

:يهدف الطلب المتقدم به أمام مجلس الدولة كجهة استئناف إلى وقف تنفيذ

.إما قرارات صادرة عن الإدارة-1

أو أحكاما صادرة عن محاكم إدارية-2

.وقف تنفيذ القرارات الإدارية:ولالأ المطلب

"على أن 911تنص المادة  الدولة، إذا أخطر بعريضة رفع وقف يجوز لمجلس :

أن يقرر رفعه حالا، إذا كان من شأنه ، التنفيذ المأمورية من طرف المحكمة الإدارية

لك إلى غاية الفصل في موضوع وذ، الإضرار بمصلحة عامة أو بحقوق المستأنف

."الاستئناف

ورية حالا إذا أعلاه لمجلس الدولة أن يقرر رفع وفق التنفيذ المأم 911إجازات المادة 

كان من شأنه الإضراب بمصلحة هامة أو بحقوق المستأنف وذالك إلى غاية فصل مجلس 

أعلاه نستخلص ما 911الدولة في موضوع الاستئناف المرفوع إليه ومن خلال تحليل المادة 

:يلي

أن تدخل مجلس الدولة يكون بمناسبة دعوى رفعت أمام المحكمة الإدارية تتعلق -1

.فيذ قرار إداريبوقف تن

إن إخطار مجلس الدولة بعريضة يتم بالموازاة مع استئناف الأمر القاضي بوقف -2

.تنفيذ القرار الإداري أمام مجلس الدولة

.وأن الإخطار يتم في حالة استجابة المحكمة للطلب وليس عند رفضه-3

يجوز لمجلس الدولة أن يقرر رفع وقف التنفيذ حالا دون انتظار استكمال -4

.اءات الاستئنافإجر

.أن يثبت العارض بأن وقف التنفيذيشترط لرفع وقف التنفيذ-5

لك إلى غاية الفصل في مصلحة عامة أو بحقوق المستأنف وذمن شأنه الضرار ب 

)1(.موضوع الاستئناف المتعلق بوقف التنفيذ و ليس بموضوع النزاع

.442مرجع سابق، ص:بربارة عبد الرحمان )1(
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"فتنص على 912أما المادة  صادر عن المحكمة الإدارية عندما يتم استئناف حكم :

يجوز لمجلس الدولة أن يأمر بوقف التنفيذ ، قضى برفض الطعن لتجاوز السلطة لقرار إداري

بطلب من المستأنف عندما يكون القرار الإداري المطعون فيه من شأنه إحداث عواقب 

حقيق وعندما تبدو الأوجه الشارة في العريضة من خلال ما توصل إليه الت، يصعب تداركها

)1(."ومن شأنها بتبرير إلغاء القرار الإداري المطعون فيه، جدية

:أعلاه نلاحظ ما يلي 912من خلال المادة 

أن تدخل مجلس الدولة يكون بمناسبة دعوى موضوع رفعت أمام المحكمة -1

.الإدارية

يقدم بمناسبة استئناف أمام مجلس، أن طلب المستأنف بوقف تنفيذ القرار الإداري-2

لدولة ا

أن الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية قد قضي برفض الطعن في قضية تتعلق -3

.ليس لسبب آخربقرار إداري مشوب بعيب تجاوز السلطة و

إحداث عواقب يصعب ، أن يكون من شأن تنفيذ القرار الإداري المطعون فيه-4

ليه التحقيق تكرارها، وعندما تبدو الأوجه المثارة في العريضة من خلال ما توصل إ

)2(.ومن شأنها بتبرير إلغاء القرار الإداري المطعون فيه، جدية

.وقف تنفيذ القرارات القضائية:نيالثاالمطلب  

:هناك حالتان لوقف تنفيذ القرارات التنفيذية هما

.الخسارة المالية المؤكدة-

.بمناسبة إلغاء قرار إداري لتجاوز السلطة-

، يجوز لمجلس الدولة أن يأمر بوقف تنفيذ الحكم المستأنف:الأولى بالنسبة للحالة

إذا كان تنفيذه من شأن أن يعرض المستأنف لخسارة مالية ، الصادر عن المحكمة الإدارية

وبدى من خلال ، مؤكدة لا يمكن تداركها كحالة الحجز على أموال المدين الإدارة الضرائب

:"يليوالتي جاء فيها ما )3(.ر إلغاء القرار المستأنفالأوجه المثارة في الاستئناف بتبري

إذا تنفيذه من ، يجوز لمجلس الدولة أن يأمر بوقف تنفيذ الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية

.08/09قانون الإجراءات المدنية والإدارية رقم  )1(
.443عبد الرحمن بربارة، مرجع سابق، ص )2(
.08/09قانون الإجراءات المدنية والإدارية رقم  )3(
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ةالدولمجلسالإجراءات المتبعة أمام الثانيالفصل 

شأنه أن يعرض المستأنف لخسارة مالية مؤكدة لا يمكن تداركها، وعندما تبدو الأوجه المثارة 

)1(."القرار المستأنف ءفي الاستئناف من شأنها بتبرير إلغا

أما أن بالنسبة للحالة الثانية أي إلغاء القرارات القضائية بمناسبة إلغاء قرار لتجاوز 

فعند ما يتم استئناف حكم صادر عن المحكمة الإدارية قضى بإلغاء قرار إداري ، السلطة

أن يأمر ، فبسبب تجاوز السلطة لا سبب آخر، يجوز لمجلس الدولة بناء على طلب المستأن

بوقف تنفيذ هذا الحكم، متى كانت أوجه الاستئناف تبدو من التحقيق جدية ومن شأنها أن 

إلى رفض الطلبات الرامية إلى الإلغاء ، تؤدي فضلا عن إلغاء الحكم المطعون فيه أو تعديله

وفي أي وقف أن ، كما يجوز لمجلس الدولة، من أجل تجاوز السلطة الذي قضى به الحكم

)2(.ويرفع حالة وقف التنفيذ بناء على طلب ممن يهمه الأمر، موقفه يراجع

.من قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري 914وذالك طبقا لما نصت عليه المادة 

تبين لنا أن المجلس الدولة هو وحده المؤهل للأمر بوقف التنفيذ الأحكام يومما سبق 

نفس .يس لهذه الأخيرة أن تأمر بوقف حكم صادر منهاالصادرة عن المحكمة الإدارية، ول

حيث  01/02/1999الموقف تضمنه قرار صادر عن الغرفة الثانية لمجلس الدولة بتاريخ 

إن القرار الصادر عن الغرفة الإدارية بالمجلس القضائي لا يمكن القضاء بوقف :"جاء فيه

."مجلس الدولةتنفيذه من طرف نفس الغرفة إنما تعود تلك الصلاحية ل

)3(.كما لا يمكن لمجلس الدولة أن يوقف قرار أصدره

.444مرجع سابق، ص:عبد الرحمن بربارة )1(
.الصفحة نفسها، المرجع نفسه)2(
.445، ص المرجع نفسه)3(
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نتيجة لتطور المعاملات وضرورة مواكبة قطاع العدالة  08/09كان صدور القانون 

لكل مستجد مفيد فقد جاءت الصياغة الجديدة المقترحة وفق منهجية تعتمد أساسا على تتبع 

ى غاية صدور الحكم وتنفيذه عكس القانون الملغى مسار الدعوى أمام أي جهة تم قيدها إل

الذي يثير صعوبات عملية منها ما يرجع إلى صياغته التي تتضمن الكثير من العموميات 

واللبس ومنها ما يعود إلى اعتماد النص أسلوب الاختصار مع نقص الوضوح والدقة فضلا 

ظر إلى الأسباب السابقة فقد عن ترجمته التي جاءت غير مطابقة في العديد من المواد بالن

حاول المشرع الجزائري بإصداره قانون الإجراءات المدنية والإدارية تدارك أكبر قدر ممكن 

من النقص و الغموض الذي يشوب قانون الإجراءات المدنية وذلك بهدف تسهيل إجراءات 

المشرع في التقاضي للمواطنين سواء أمام المحاكم العادية أو الإدارية  وهو ما اجتهد 

الحرص على تقديمه في القانون الجديد حيث أدرج في هذا المجال مجموعة من الإجراءات 

وقد برز ذلك جليا في القانون الجديد ، وذلك لضمان الحقوق والحريات التي يتمتع بها الفرد

:من حيث 

.صياغة المواد في جمل قصيرة وبلغة بسيطة -1

تقرير حق اللجوء إلى القضاء -2

اة بين الخصوم في تقديم أدلة الإثبات ووسائل الدفاع وإزالة الموانع المساو-3

المادية والمالية لضمان الحق في المساعدة القضائية 

:إقرار جملة من المبادئ والحرص على احترامها منها-4

.مبدأ الوجاهية-أ

.مبدأ العلنية-ب

.احترام مبدأ الفصل في القضايا في أجل معقول -ج

.د القاضيمبدأ حيا-د

هذه المبادئ هي ذات المبادئ والمعايير العالمية المكرسة في التشريعات الحديثة 

"على هلتطابقها مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و الذي نص في ديباجت حماية حقوق :

الإنسان بواسطة القانون هي السبيل الأمثل الذي يحول دون لجوء الإنسان إلى الثورات ضد 

."والقهر الاستبداد
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ولإعمال المبادئ السابقة وتحقيق الغرض منها فقد أولى المشرع الجزائري عناية 

مادة في القانون الجديد وقد تميزت الدعوى  188بالغة للمنازعات الإدارية حيث خص لها 

بتأكيد وتوضيح جملة من الإجراءات الإدارية الكفيلة  08/09الإدارية في ظل القانون 

.راد وحمايتهم من تعسف الإدارة كذا كل الهيئات التابعة للدولةبضمان حقوق الأف

ففي الاختصاص النوعي مثلا نص المشرع على المبدأ العام لاختصاص المحاكم 

الإدارية باعتبارها جهات الولاية العامة في المنازعات الإدارية وذلك على سبيل المثال لا 

ركزية من اختصاص المحاكم الإدارية الحصر بالإضافة إلى إخراج قرارات السلطات الم

.وجعلها من اختصاص مجلس الدولة

أما في الاختصاص الإقليمي فقد تم توسيعه في مجال العقود الإدارية إلى مكان تنفيذها 

كما نص على تحديد مقرات المحاكم الإدارية بموجب التنظيم، ، بالإضافة إلى مكان عقدها

ذا القانون بوجوب رفعها أمام المحكمة الإدارية عن كما تتميز الدعوى الإدارية في ظل ه

كما تم إعفاء ، 826نصت عليه المادة طريق محام تحت طائلة عدم قبول العريضة وهذا ما

من وجوبية التمثيل بمحام بالنسبة للولاية والمديريات  827الهيئات المركزية حسب المادة 

ولاية بالإضافة إلى البلدية والمؤسسات التنفيذية أو المصالح غير الممركزة على مستوى ال

.العمومية ذات الصبغة الإدارية 

المتعلقة بسلطة  819هذا وقد تم توسيع صلاحيات القاضي الإداري طبقا للمادة 

976القاضي الإداري في إلزام الإدارة بتقديم نسخة في أقرب جلسة كما خولته المواد من 

طريق غرامة تهديدية، ومباشرة الطرف المعني  إلزام الإدارة على التنفيذ عن 986إلى 

كما وسعت سلطته في سيبر الخصومة مع إضافة .إجراءات التبليغ على يد محضر قضائي

الاستعجال في مادة :أحكام جديدة في قضاء الاستعجال الإداري تعالج مواضيع حساسة منها 

لإدارية والصفقات العمومية والاستعجال في مادة إبرام العقود ا، إثبات الحالة والتدابير

.والاستعجال في مادة التسبيق المالي وأخيرا الاستعجال في المادة الجبائية 

وبعد دراستنا لهذا الموضوع فقد حاولنا معرفة الأسباب التي جعلت المشرع يجمع بين 

:ا يليالإجراءات المدنية والإجراءات الإدارية في تشريع واحد وأهم النقاط التي استنتجناها م

وجود أحكام كثيرة مشتركة بين القضاء العادي والقضاء الإداري مما جعل المشرع -1

.الجزائري يعتمد أسلوب الإحالة سواء الإحالة الصريحة أو الإحالة المقيدة
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على الدارسين  لجمع الإجراءات المدنية مع الإجراءات الإدارية في تشريع واحد يسه-2

.مختلف الإجراءات القانونية لرفع كل دعوىوكذا رجال القانون والمواطنين 

الدعوى  الإجراءات الإدارية كعريضة افتتاحوجود ارتباط وثيق بين الإجراءات المدنية و-3

.مثلا

.تجنب عيب تكرار المواد القانونية في حالة فصل الإجراءات المدنية عن الإدارية-4

ذين يحتاجان إلى وقت لالمحاولة اختصار الوقت بإنجاز تشريع واحد بدلا عن تشريعين و-5

.وجهد أكبر، أطول

جمع الإجراءات المدنية والإدارية في تشريع واحد يسهل على المواطن الحصول  -6

.والإطلاع عليه مما يجعل المواطن قريبا من العدالة
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عـــائمة المراجـــق

:قائمة المراجع

:القوانين والمراسيمأولا 

، جريدة 25/02/2008ي المؤرخ ف 08/09قانون الإجراءات المدنية والإدارية رقم -1

.23/042008مؤرخة في  21رسمية رقم 

التضمن تنظيم الصفقات  24/05/2002مؤرخ في  02/250المرسوم الرئاسي -2

2002سنة  52العمومية، معدل ومتمم، جريدة رسمية رقم 

20/250معدل ومتمم للمرسوم  24/08/2008مؤرخ في  08/338مرسوم رئاسي -3

.2008، سنة 62ومية، جريدة رسمية رقم المتضمن تنظيم الصفقات العم

نوفمبر  14:لموافقهـ ا 1419جب ر 24مؤرخ في  98/356تنفيذي رقم مرسوم -4

.المتعلق بالمحاكم الإدارية 98/02، يحدد كيفية تطبيق أحكام القانون رقم 1992

، يحدد القواعد العامة المتعلقة 2000أوت  5مؤرخ في  03-2000رقم ن قانو-5

.48، الجريدة الرسمية عدد السلكية واللاسلكيةبالبريد والمواصلات 

¡2006فبراير  20:هـ الموافق لـ 1427محرم  21مؤرخ في  06/03رقم قانون -6

.14، الجريدة الرسمي عدد يم مهنة المحضر القضائيظنيتضمن ت

:ثانيا الكتب

، دار الألفي للنشر والتوزيع، الكتب القانونية الدعوى وإجراءاتهارمضان جمال كامل، -7

.2000¡1بالمينيا، ط

وطرق  القضاء  الإداري الكتاب  الثاني قضاء  التعويض:سليمان محمد الطماوي-8

دار الفكر العربي)دراسة مقارنة (الطعن في الإحكام  

دار الخلدونية   شرح وجيز الإجراءات المتبعة في المواد  الإدارية:طاهري حسين-9

.2005رقم طبعة سنة  ةالجزائري

، منشأة الدفع بانتفاء الصفة أو المصلحة في المنازعات المدنيةعبد الحكيم فودة، -10

.1997المعارف بالإسكندرية، 

منشورات بغدادي، راءات المدنية والإدارية، شرح قانون الإج:عبد الرحمن بربارة-11

.2009طبعة ثانية مزيدة ،
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عـــائمة المراجـــق

، دار هومة القرارات القضائيةطرق وإجراءات الطعن في الإحكام :عبد العزيز سعد-12

.2008للنشر والتوزيع، الطبعة الرابعة

دار الإداري ،الاعتراف بالسلطة كسبب لإلغاء القرار:عبد العزيز عبد المنعم خليفة-13

.2001، طبعةالإسكندريةفكر الجامعي، ال

جسور ، القضاء الإداري في الجزائر، دراسة وصفية تحليلية مقارنة:عمار بوضياف-14

.2008للنشر والتوزيع، الطبعة الثانية، 

ريحانة للنشر  ، دار1962/2002النظام القضائي الجزائري، :عمار بوضياف-15

.2003والتوزيع، حي البدر، الجزائر 

العلوم للنشر والتوزيع ، دارالقضاء الإداري لمجلس الدولة:صغير بعليمحمد ال-16

.2009، الجزائر–عنابة 

-، عنابة2011، دار العلوم للنشر والتوزيع، ط المحاكم الإداريةمحمد الصغير بعلي، -17

.الجزائر

:ثالثا المجلات العلمية

السياسية، العدد مجلة المفكر، جامعة محمد خيضر بسكرة، كلية الحقوق والعلوم -18

2008الرابع أبريل 

:رابعا الملتقيات

، دار الهدى 2008ديسمبر  25¡24اليومين الدراسيين المنعقدين ببسكرة، بتاريخ  -19

.للنشر والتوزيع، عين ميلة

08/09اليومين الدراسيين لشرح وإثراء قانون الإجراءات المدنية والإدارية رقم -20

.2008ديسمبر  18¡17منظمة المحامين لناحية عنابة، 
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.ج من الملحق المتضمن الاختصاص الإقليمي للمحاكم الإداريةذنمو:الملحق الأول

1998لسنة  86الجريدة الرسمية رقم ، 98/356المرسوم رقم 

البلديات المحاكم

تاماسات -تامنطيت -فنوغيل–السبع -تسابيت -أولاد أحمد تيمى -بودة -أدرار 

المطارفة -شروين -دلدول -أوقرت -أولاد عيسى -أولاد السعيد -تيميمون -

تيمياوين -برج باجى مختار -سالى -رقان -قصر قدور -تالمين -تيننركوك -

.يتت–أقبلي -تيمقتين -ولف أ  -أين زغمير -زاوية كنة -

أدرار

أولاد بن -بو قادير -الحجاج -الأبيض مجاجة -أم الذروع -السنجاس -الشلف 

-حواء  يبن-المرسى -أبو الحسن -تنس -صبحة -وادي سلى -عبد القادر 

أولاد -بريرة -قوسين ي واد–مصدق -تلعصة -سوق البقر -سيدي عكاشة 

تاوقريت -عين مران -بنايرية -الزبوجة -تاجنة -بوزغاية -الشطية -فارس 

بوراشيد -جليدة -عريب -العامرة -روينة -عين الدفلى -الظهرة -الهرنفة -

-أولاد عباس -العطاف -بطييحة -جمعة أولاد الشيخ -المخاطرية -زدين -

عين بويحيى -بلعاص -الماين -تيبر كانين -ة العبادي-حرشون -بنى بو عتاب 

حام -علال  يبن-مليانة -الفضة  يواد-الكريمية -بنى راشد -تاشتة زقاغة -

-طارق بن زياد -خميس مليانة -حسينية -عين التركى -عين البنيان -ريغة 

-وادى الشرفاء -جندل -لد برج الأمير خا-بئر أولاد خليفة -الأخضر  يسيد

.بومدفع-الحسنية -عين السلطان -عين لشياخ -جمعة  يواد-بربوش 

الشلف

حاسى -حاسى الدلاعة -سيدي مخلوف -المخرق -قصر الحيران -الأغواط 

قلتة سيدي -أفلو -الخنق -الحويطة -تاجموت العسيفة -يعين ماض-الرمل 

-سبقاق -يالحاج المشر-الغيشة -بريدة -بيضاء -على  يعين سيد-عد س

-تاجرونة -يمز يواد-بوزيد  يسيد-مرة  يواد-تاويالة 

-متليلي -بريان -بونورة -العطف -القرارة -ضاية بن ضحوة -غرداية 

.القارة يحاس -منيعةال–المنصورة -الفحل  يحاس-سبسب -زلفانة 

الأغواط

عين -عين الديس -عين بابوش -عين الزيتون -قصر الصباحي -أم البواقي 

بئر -عين مليلة -الزرق -فكيرينة -بريش -الدهالة -وادى نينى -البيضاء 

-الكرشة عين -سوق نعمان -أولاد الزوي -أولاد حملة -أولاد قاسم -الشهداء 

يتومغان-هنشير -بو غرارة سعودى الفجوج-العامرية -الحرملية -عين الفكرون 

-خنشلة -البلالة -بحير الشرقى -الراحية -الجازية -مسكيانة -سيقوس -

-الرملية -قايس -بغاي -أنسيغة -عين الطويلة -الحامة -متوسة -تامزة 

أم البواقي
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-أولاد رشاش -بابار -ششار -شلية -أمصارة -بوحمامة -يابوس -فايس 

.خيران–جلال -الولجة -المحمل 

عيون -الشعبة يواد-فسديس -فاضل أولاد–شمرة -تيمقاد -تازولت -باتنة 

-الجزار -عبد القادر إيزيل  -أولاد عمار-مدوكل -بيطام -بريكة -العصافير 

تغرغار -الطاقة  يواد-تكوت -منعة -بوزينة -ثنية العابد -أشمول -أريس 

-مروانة -شير لرباع -تيغانمين -فم الطوب -إينوغيسن -كيمل -غسيرة -

-قاوس ن-يالحاس-قصر بلازمة -تالغمت -أولاد سلام -الماء  يواد-حيدوسة 

-القصبات قيقبة -سفيان -بومقر -تاكسلانت -سليمان  يأولاد س-رأس العيون 

بني فضالة الحقانية -معافة -عوف أولاد–سقانة -عين التوتة -لمسان -الرحبات 

جرمة -عين ياقوت -عين جاسر -زانة البيضاء -لازور -سريانة -تيلاطو -

.المعذر–بو الحيلات -ة بومي-

باتنة

-تالة حمزة -وادى غير -تيزى نبرير -بوخليفة -أوقاس -تيشي -بجاية 

ذراع -آيت أسماعيل -تاسكريوت -تامر يجت -درقينة -سوق الاثنين -خراطة 

-أكفادو -بنى كسيلة -تيمزريت -تاوريرت أغيل -سيدى عيش -ملبو -القايد 

-تيبان -السوق أوفلا -أذكار -سيدى عياد -تيفرة -تينبذار -شمينى -لفلاوي 

فلاينالماثن -القصر -برباشة -توجة -كنديرة -سمعون -فرعون -أميزور 

-إيغرم -أوزلاقن -شلاطة -بوجليل -اغيل على -بنى جليل -تازمالت -أقبو 

.مسيسنة–بو حمزة -بنى معوش -أمالو -نبى مليكش -آيترزين صدوق 

بجاية

-سيدى عقبة -الحاجب -جمورة -الوطاية -عين زعطوط -البرانس -بسكرة 

-المزيرعة -الفيض -عين الناقة -الحوش -مشونش -شتمة -يزريبة الواد

-رأس الميعاد -بسباس -الشعيبة -الدوسن -أولاد جلال-ناجي  يخنقة سيد

-لواء -الغروس -أوماش -بو شقرون -مخادمة -برج بن عزوز -مليلى 

حساني عبد -النخلة -الرباح -العقلة -البياضة -وادى العلندة -يالواد-لشانة 

قمار -م الطيور أ  -سيدي خليل -سطيل -المغير -المقرن -ميه ونسى -الكريم 

-عمران  يسيد-جامعة -الحمراية -الرقيبة كوينين -ورماس -تاغزوت -

-سيدى عون -خليفة  يحاس-قشة  يبن-دوار الماء -الدبيلة -مرارة -تندلة 

.الطريفاوى–طالب العربى 

بسكرة

-ايقلي -بني عباس -مريجة -بوقايس -موغل -بنى ونيف -قنادسة -بشار 

-قصابى -تيمودي أولاد خضير -كرزاز -بنى يخلف -الوطاء -تامترت 

أم–تيندوف -عرق فراج -تبلبلة -مشرع هواري بومدين -تاغيت -العبادلة 

بشار
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.العسل

-اد بنى مر-بوعرفة -الشريعة -أولاد يعيش -البليدة 

-بوقرة-الشبلى -أولاد شبل -تسالة المرجة -بوعينان -الصومعة -بوفاريك 

قرواو -أولاد سلامة -بن خليل -بئر التوتة -السحاولة 

عين -بنى تامو -وادي جر -الشفة -وادى العلايق -موزاوية -العفرون  

-جبابرة -صوحان -سى سيدى مو-مفتاح -الرمانة الأربعاء 

الشراقة -عمر  يسيد-مناصر -عين تقورايت -سيدي راشيد -الناظور -تيبازة  

بابا حسن -زرالدة -عين البنيان -العاشور -سطاولى -أولاد فايت -الدرارية -

-

-بو هارون -المعالمة -خميستى -بو إسماعيل -فوكة -دواودة -القليعة 

-حجوط -الخرايسية -السويدانية -الرحمانية -الحطاطبة -الشعيبة -الدويرة 

-بوركيكة -أحمر العين -مراد 

-مسلمون -سيدى غيلاس -أغبال -لهرباط -الداموس -قوارية -شرشال 

-حجرة النص -بنى مليك -سيدى سميان 

البليدة

-حنيف -مشد االله الاسنام -الحيزر -الشرفاء -بشلول -أهل القصر -بويرة ال

-أولادراشد -الصهاريج -عين الترك -أغبالو -العجيبة -تاغزوت -بزيت 

-تاوريت 

-جباحية -اليسرى -أعمر -معلة -قادرية -قرومة -بودربالة -الأخضرية 

-بوكروم 

-الدشمية -تاقديت -المرة -مزدور -أوخريص برج-ديرة -الغزلان سور

-الحجرة الزرقاء -المعمورة -ريدان 

-عين العلوي -الخبوزية -سوق الخميس -الهاشمية -بئر غبالو -عين بسام 

-عين الحجر -رورواة -وادى البردي 

البويرة

-ن امقل إ-تازروق -ايدلس -اليسا أب-تامنغست 

--تين زواتين-ن قزام إ
تمنراست

-الحويجبات -بكارية -الماء الأبيض -الكويف -الحمامات -بئر الذهب -تبسة 

-بولحاف الدين 

-العقلة المالحة -فركان -نقرين -صفصاف الوسرة -أم علي -بئر العاتر 

سطح -المزرعة -بجن -ثليجان -قوريقر -بئر المقدم -العقلة -ريعة الش

-المريج -بوخضرة -الونزة -عين الزرقاء -مرسط -العوينات -قنديس 

تبسة
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عين -المنصورة -شتوان -عين فزة -تيرنى بنى هديل -بنى مسطر -تلمسان 

-الغرابة 

-تيانت -دار يمغراسن -سواحلية ال-الغزوات 

-بو حلو سبدو -بنى بو سعيد -سيدى مجاهد -حمام بو غرارة -صبرة -مغنية 

-البويهى -بنى بهدل -لعزايل -سيدى الجيلالي -بنى سنوس -القور -العريشة 

-الشيوخ -ة السبع-الفحول -هناية -بنى ورسوس -عين يوسف -الرمشى 

-حنين -سسوق الخميس -زناتة -أولاد رياح 

-عين فتاح -عين الكبيرة -جبالة -فلاوسن -ندرومة 

-الفواقة -مسريدة -سوق الثلاثاء -مرسى بن مهيدى -السوانى -بابالعسة 

بني سميل -عين تالوت -سيدي عبد االله -بن سكران -وادى الشولى -أولاد ميمون 

-عين النحالة -عمير -

تلمسان

-قرطوفة -ملاكو -دهمونى -عين بوشقيف -تاقدمت -تيارت 

-سى عبد الغنى -شحيمة -توسنينة -نعيمة -مدريسة -عين الذهب -السوقر 

-الفايجة 

-عين الحديد -دي عبد الرحمان سي-تاخمرت -عين الكرمس -مدروسة -فرندة 

-جبيلة الرصفاء -سيدى بختى -مادنة 

سيدى على -روحية -سرغين -الرشايقة -زمالة الأمير عبد القادر -قصر الشلالة 

-مشرع الصفاء -تيدة -وادى ليلى -جيلالى بن عمار -ملال 

-سيدى حسنى -مغيلة -السبت -ابد سيدي ع-عماري -أولاد بسام -تسمسيلت 

-خميستى 

-سيدي العنترى -الملعب -الأرجم -بنى شعيب -الأزهرية -برج بو نعامة 

-سيدي سليمان -تاملاحت -الأربعاء -بنى لحسن -بوقايد 

-شنت سيدي بوتو-اليوسفية -العيون -برج الأمير عبد القادر -ثنية الأحد 

-سيعين -الناظورة -بوقرة -عين زرايت -الحمادية -مهدية 

تيارت
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-بنى دوالة -المعاتقة -آيت محمود -بنى زمنزر -بنى عيسى -تيزى وزو 

-تادمايت-سيدي نعمان-سوق الا ثنين-ذراع بن خدة-ترمتين

-زكري -إيعكوران -ايلولة أو مالو -آيت شفة -سوامع -فريحة-عزازقة 

آيت -أغريب -مقلع -أجر -بنى زيكى -اقرو -ايفيغاء -أزفون -بوزقن 

-تيمزارت -خليلى 

مكيرة -عين الزاوية -فريقات -بونوح -تيزي غنيف -مشتراس -ذراع الميزان 

-أيت بوعدو -اقنى قغران -قصاري  وادي-تيزي نثلاثة -بوغنى -واضية -

-آسى يوسف 

-امسوحال -اليلتين -أبى يوسف -آيت يحيى -افرحونن -أقبيل -عين الحمام 

واسيف -آيت أومالو -آيت اقواشة -تيزى راشد -ايرجن -الأربعاء نايت ايراثن 

-يين يبن-درت آيت تو-ابودرارن -ياطفان -آيت بو مهدي -

-جبل عيسى ميمون -واقنون -مزرانة -بوجيمة -افليس -ماكودة -تيقزيرت 

-قورصو -سي مصطفى -لقاطة -الثنية -تيجلبين -زمورى -بومرداس 

-شعبة العامر -تمزريت -يسر -جينات -الناصرية -برج منايل 

-الأربعاطش -الرغاية -هراوة -المرسى -برج البحرى -عين طاية -الرويبة 

-خميس الخشنة -حمادى -أولاد هداج 

-سوق الأحد -بنى عمران -عمال -بوزقزة قدارة -أولاد موسى -بودواو 

-الخروبة -بودواو البحرى 

-بن شود -ى أولاد عيس-تورقة -سيدي داود -بغلية -أفير -دلس 

تيزى 

وزو

-الجزائر الوسطى –محمد أسيدى 

رايس –الحمامات الرومانية –وادى قريش –القصبة –بولوغين ابن زيرى –باب الوادي 

-حميدو 

-المرادية –بئر خادم –حيدرة –بئر مراد رايس 

-وروبة ب–المغارية –باش جراح –جسر قسنطينة –القبة –حسين داي 

–الكاليتوس –براقى –وادي السمار –المحمدية –الحراش 

-المدنية –بلوزداد محمد

-برج الكيفان –باب الزوار –ضاء يالدار الب

الجزائر

-المليليحة –دار الشيوخ –الجلفة 

-بويرة الأحداب –سيدي بايزيد –عين معبد –العش  يحاس–زعفران –بحبح  يحاس

سيدي –بيرين –الخميس –فدول ليحاس–بن هار –عين فكة –قرنيني –عين وسارة 

الجلفة



53

قــالملاح

-حد الصحارى –لعجال 

–زكار –عمورة –مجبر –سد الرجال –دلدول –سلمانة –أم العظام –القطارة –مسعد 

-عين الإبل –فيض البطمة –تاعظميت 

-بنى يعقوب –القديد –الشارف–دويس –عين الشهداء –الإدريسية 

-سلمى بن زيادة –قاوس –تاكسنة –العوانة –جيجل 

–أولاد عسكر –بو سيف –جيملة –الشحنة –الشقفة –سيدي عبد العزيز –الطاهير 

-الأمير عبد القادر –وجانة –برج الطهر –بودريعة بن ياجيس –القنار نوشفى 

-غبالة –ولاد رابح أ–ولاد يحيى خدروش أ–سيدي معروف –السطارة –الميلية 

-بوراوي بلهادف –جمعة بني حبيبي –قمير وادي عجول –العنصر 

-اراقن –زيامة منصورية 

جيجل

-أولاد صابر –مزلوق –عين أنرنات –الوريسية –عين عباسة –سطيف 

–عين السبت –الدهامشة –أولاد عدوان –بابور –بن عزيز –عموشة –عين الكبيرة 

-وادي البارد –معاوية –تيزي نبشار –سرج الغول 

-أولاد أحمد –قصر الأبطال –قلال بو طالب –قجال –عين ولمان 

حربيل –بنى حسين –عين الروى –حمام القرقور –تالة إيفاسن –تالة –قنزات –بوقاعة 

-بوعنداس –ذراع قبيلة–ماوكلان –

–جميلة –القلتة الزرقاء –بازر الصخرة –بئر العرش –أم العجول –بنى فودة –العلمة 

-تاشودة –بلعمة –الولجة –الطاية –التلة 

أولاد تبان –الحامة –بئر حدادة –عين الحجر –بيضاء البرج –صالح باي –عين أزال 

-بوطالب –الرصفة –

آيت نوال –آيت تيزي –بو سلام –بنى موحلى –بنى شبانة –عين لقراج –بنى ورتيلان

-مزادة 

-العش –الرابطة –الحمادية –حسناوة –مجانة –برج بوعريريج 

بئر قصد –أولاد ابراهيم –سيدي مبارك –برج الغدير –عين تاغروت –رأس الوادي 

-بليمور –العنصر –غيلاسة –تقلعيت –عين تسرة –خليل –تكستر –على 

–الياشير –حرازة –أولاد سيدي ابراهيم –بن داود –ثنية النصر –المهير –المنصورة 

-القصور 

-القلة –تفرق –الماين –الجعافرة –أولاد دحمان –تسمرت –برج زمورة  

سطيف

سيدي –حنات –يوب –بي مولاي العر–أولاد خالد –عين الحجر –دوي ثابت –سعيدة 

-سيدي احمد –سيدي بوبكر –عمرو 
سعيدة
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-عين السلطان –تيرسين –أولاد ابراهيم –عين السخونة –المعمورة –الحساسنة 

-الشقيف –كراكدة –غسول –بريزينة –روقاصة –البيض 

بوسمغون –شلالة –البنود –المهارة –عرباوة –عين العراك –الأبيض سيدي الشيخ 

-الكاف الأحمر –توسمولين –الخيثر –بوقطب 

–سيدي عامر ستيتن –سيدي سليمان –سيدي طيفور –بو علام 

-عسلة -عين بن خليل –النعامة 

-جنين بو رزق –مغرار –سفيسيفة –تيوت –عين الصفراء 

-البيوض –قصدير –مكمن بن عمر –مشرية 

رمضان جمال –حمادى كرومة –بوشطاطة –فلفلة –الحدائق –عين زويت –سكيكدة 

خنق مايون –قنواع –الشرائع –الزيتونة –الزهور  يواد–أولاد عطية –بني زيد –القل 

-الكركرة –

–السبت –بن عزوز –بكوش الأخضر –عين شرشار –جندل سعدي محمد –عزابة 

-الغدير –المرسى 

عين –بنى ولبان –مجاز الدشيش –سيدي مزغيس –أولاد حبابة –زردازة –ش الحرو

-صالح بو العشور –بنى بشير –بوزيان 

-الولجة بو البلوط –بين الويدان –أم الطوب –عين القشرة –تمالوس 

سكيكدة

ين ع–سيدي خالد –سيدي لحسن –أمرناس –سيدي ابراهيم –تسالة –سيدي بلعباس 

-سحالة ثاورة  -عين قادة –سيدي يعقوب –الثريد 

وادي –سيدي شعيب –رأس الماء –الحسيبة –مولاي سليسن –تافسور –مرحوم –تلاغ 

–تاودموت –بئر الحمام –تغالميت –وادي السبع –الضاية –عين تندمين –تاوريرة 

-مزاورو –مرين –رجم دموش 

–عين عيدان –مسيد عين البرد –تنيرة –مقدرة تلمونى –راهيم مصطفى بن اب–سفيزف 

-بن عشيبة شلية –وادي سفيون –سيدي حمادوش –بلعربي –بوجبع البرج –زروالة 

بدر الدين –طابية –زهانة  يحاس–سيدي على بوسيدي –بوخنيفيس –ابن باديس 

دحو  يحاس–شتوان بلبلة –يوب  سيدي علي بن–سيدي دحو الزاير –لمطار –المقراني 

–عقب الليل –سيدي بن عدة –عين الطلبة –عين الكحيل –أغلال –عين تموشنت -

-شنتوف 

-الأمير عبد القادر –تادماية –سيدي صافى –ولهاصة الغرابة –بنى صاف 

-المساعيد –الغلة  يحاس–بوزجار –العامرية 

وادي –الحساسنة –سيدي بومدين –وادي الصباح –بعاء عين الأر–حمام بو حجر 

سيدي 

بلعباس
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-تامزورة –برقيش 

-أولاد بوجمعة –أولاد كيحل –شعبة اللحم –تارقة –المالح 

-سرايدي –عنابة 

-شطايبيى التريعات –وادي العنب –برحال 

-العلمة –ردة العين البا–الشرفاء –سيدي عمار –البونى –الحجار 

-الزيتونية –بحيرة الطيور –بوثلجة –بوقوس –الطارف 

-رمل السوق –بريحان –عين العسل –السوراخ –العيون –القالة 

الشط –البسباس –زريزر –عصفور –بن مهيدي –شبايطة مختار –شهانى –الذرعان 

-

-الشافية –بنى صالح حمام –وادي الزيتون –عين الكرمة –بوحجار 

عنابة

حمام –مجاز عمار –عين العربى –بوعاطي محمود –الفجوج –هيليو بوليس –قالمة 

-بو مهرة أحمد –عين الحساينية –بلخير –بنى مزلين –بن جراح –قلعة بوسبع –دباغ 

رأس –تاملوكة –سلاوة عنونة –الركنية –بوحمدان –عين مخلوف –وادي الزناتى 

-عين رقادة –برج صباط –العقبة 

–وادي فراغا –وادي الشحم –نسماية –خزارة –حمام النبايل –بوحشانة –بوشقوف 

-جبالة الخميسي –مجاز الصفاء –عين بن بيضاء –الدهوارة –عين صندل 

الحدادة –أولا دادريس –أولاد مؤمن –المشروحة –لخضارة –الحنانشة –سوق أهراس 

-عين الزانة –

–خميسة –الرقوبة –سافل الويدان –مداوروش –بئر بوحوش –أم العظايم –سدراتة 

الدريعة –الزعرورية –تاورة –عين السلطان –الزوابى –ترقالت –وادي الكبريت 

-تيفاش –سيدي فرج –ويلان –المراهنة 

قالمة

-بنى حميدان –اد ديدوش مر–زيغود يوسف –قسنطينة 

-الهرية –عين سمارة –أولاد رحمون –عين عبيد –الخروب 

-ابن زياد –مسعود بو جريو–حامة بوزيان 

–الزغاية –مقوقة قرار–وادي النجاء –سيدي خليفة –عين التين –سيدي مروان –ميلة 

-تسالة لمطاعى –ان ترعي باين–أحمد راشدي –عميرة أراس –الشيقارة –حمالة 

برباس  يالعياض–مينار زرزة –بوصلاج –دراحى –تسادان حدادة –بوحاتم –فرجيوة 

-تيبرقنت –الرواشد –عين البيضاء حريش –قشة  ييحيى بن–

بن يحيى –سقان  يواد–عين ملوك –تلاغمة –العثمانية  يواد–المشيرة –شلغوم العيد 

-أولاد خلوف –انت تاجن–عبد الرحمان 

قسنطينة
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–أولاد بو عشرة –الحمدانية –بوعيشون –عوامري –سي المحجوب –وزرة –المدية 

-بن شكاو –حناشة –ذراع السمار –دميات –تامزقيددة –وادي حربيل 

-الربعية  -أولاد دايد –الزبيرية –البرواقية 

–ميهوب –القلب الكبير –الحوضان –مغراوة –نة مزغ -عيساوية –العزيزية –تابلاط 

-سدارية 

–سيدي زيان –سيدى زهار –بوسكن –سيدي الربيع –جواب –سواقى –بنى سليمان 

-بئر بن عابد 

أم –مفتاحة –عزيز –أولاد هلال –مجبر –أولاد عنتر –الشهبونية –قصر البخارى 

-بو غار –بو عيش –اق در–بو غزول –السائق –الجليل 

سيدي –الكاف الأخضر –شلالة العذاورة –ثلاثة دوائر –أولاد معرف –عين بوسيف 

-العوينات –سغوان –عين القصير –شنيقل –تافروت –دامد 

-بعطة –بو شراحيل –خمس جوامع –سيدى نعمان –أولاد ابراهيم –العمرية 

المدية

–الحسيان –عين نويسى –فرناقة –ستيدية –حاسى معمش –ن مزغرا–مستغانم 

–صفصاف –السوافلية –سيرات –بوقيراط 

أولاد مع االله –تزقايت –سيدي الأخضر –عبد المالك رمضان –حجاج –سيدي علي 

صيادة –عين بو دينار –خير الدين –سيدي بلعطار –وادي الخير –صور –عين تادلس 

خضراء –نكمارية –عشعاشة –منصورة –الطواهرية –عين سيدي الشريف –ماسرة –

-أولاد بو غالم –

–بن داود –المطمر –بوزقرة –بلعسل –سيدي خطاب –سيدي سعادة –يلل –غيليزان 

-القلعة –سيدي محمد بن عودة –وادي الجمعة –عين الرحمن 

–اولاد سيدي ميهوب –الحمادنة –الحمري –جديوة –مرجة سيدي عابد –وادي رهيو 

-ورزان –الاحلاف 

–أولاد يعيش –سوق الأحد –الرمكة –حد الشكالة –عين طارق –الولجة –عمى موسى 

-يالحاس

–درقون  يبن–زمورة –زنتيس  يبن–مديونة –القطار –سيدي مجمد بن على –مازونة 

-وادي السلام –دي لزرق سي–منداس –االله دار بن عبد

مستغانم

-الصوامع –أولاد ماضى –شلال –المطارفة –أولاد دراج –المعاضيد –المسيلة 

–أولاد سليمان –بن سرور –تامسة –سيدي عامر –أولاد سيدي ابراهيم –بوسعادة 

اريف المع–خبانة –مسيف –بن زوج –ولتام –وادي الشعير  -الزرزور–الحوامد 

خطوطي سد –بنى يلمان –بوطي السايح –سيدي هجرس –عين الحجل –سيدي عيسى 

المسيلة
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-الجير 

–مجدل –أولاد عطية –محمد أسيدي  -عين فارس–الهامل –بئر الفضة –عين الملح 

-جبل مسعد –عين الريش –سليم 

-ة القبال–دهاهنة أولاد عدي –بلعايبة –عين خضراء –برهوم –مقرة 

-ونوغة –أولاد منصور –تارمونت –حمام الضلعة 

-المأمونية –القرط –تيزي –عين فارس –معسكر 

–البرج –وادي الأبطال –السحايلية –نسموط –سيدي قادة –سيدي عبد الجبار –تغنيف 

-محاميد –خلوية –الهاشم –المنور –عين فراح 

سيدي بو سعيد –مطمور –عين فارس –قرجوم –بنيان –ن فكان عي–ماقضة –غريس 

-فروحة –غروس –عوف –وادي تاغية –ماوسة –

مقطع الدوز –بوهنى –سجرارة –الغمري –فراقيق –سيدي عبد المؤمن –المحمدية 

-العلايمية –عكاز –القعدة –زهانة –الشرفاء –رأس عين عميروش –سيق 

-قطنة –حسين –فية بو حني

معسكر

-نقوسة –حاسي بن عبد االله –سيدي خويلد –الرويسات –عين البيضاء –ورقلة 

سيدي –زاوية العابدية –المقارين –تماسين –تيبسبست –النزلة –الطيبات –توقرت 

-المنقر –بن ناصر –العالية –الحجيرة –بليدة عامر –سليمان 

-البرمة –د حاسي مسعو

-إيليزي 

-برج الحواس –جانت 

-برج عمر إدريس –الدبداب  -إن أميناس 

-عين البية –مرسى الحجاج –بطيوة –أرزيو –وهران 

-بو تليليس –مسرغين –الكرمة  -سيدي الشحمة –السانية 

–وادي تليلات –عين الكرمة –بوصفر –العنصر –عين الترك –المرسى الكبير 

سيدي بن يبقى –حاسى مفسوخ –قديل –بن فريحة –البراية –بوفتيس –طفراوى 

ورقلة
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.نموذج لعريضة افتتاح الدعوى:الملحق الثاني

.................محكمة إداريةال .............التاريخ: :

..................قضية عدد :

......................جلسة :

.إلى السيد الرئيس والمستشارين

.نموذج لعريضة افتتاح الدعوى

..................المدعي ...............وكيله الأستاذ: :

المحكمةالمحامي لدى 

ضـــد

........المدعى عليها ببلدية ..............ها الأستاذوكيل: :

المحكمةالمحامي لدى 

يطيب لهيئة المجلس الموقر

.صالحة للبناء.....ذات مساحة .......حيث أن العارض يملك قطعة أرض تقع بـ 

حيث أن العارض قدم إلى مصالح المدعى عليها طلبا مرفقا بملف كامل للحصول على 

.رخصة البناء

مدعى عليها لمترد على طلبه، على الرغم من مضي ثلاث سنوات من تاريخ تقديم إلا أن ال

.الطلب

من  64حيث لأن امتناع المدعى عليها للرد على طلب العارض يعد مخالفا لأحكام المادة 

المتعلق بالتهيئة والتعمير التي تنص صراحة  01/12/1990المؤرخ في  90/29القانون رقم 

ل للرد على طلب رخصة البناء حيث أن العارض محق في طلبه على مدة سنة كأقصى أج

بإلزام المدعى عليها بتسوية وضعيته بمنحه لرخصة البناء ليتسنى له الشروع في بناء 

.مسكنه

:لهذه الأسبــــاب

.قبول هذه الدعوى لتوفرها على الشروط الشكلية المقررة قانونا:في الشكل

.بتسليم رخصة البناء للعارض....ار بإلزام المدعى عليها ببلدية القر:في الموضوع
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الشعبية ةالجمهورية الجزائرية الديمقراطي

وزارة العدل

الدولةمجلس 

الغرفة الإدارية

تبليغ عريضة أو مذكرة

:..........قضية ضد

المتعلقة بالقضية)1(أتشرف بتبليغ العريضة ـ المذكرة 

/...........امش إلي السيدالمشار إليها باله

علي أن يواصل المجلس بالجواب عنها في ظرف  

من يوم الاتصال

حرر في/.......ضد 

أمين القسم                                                                 

رسالة مضمنة رقم
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//:يوم.........................الأستاذ 

مجلس الدولةىمحام معتمد لد

................................

...................

مذكرة طعن بالنقض

إلي السادة رئيس ومستشارين الغرف

بمجلس الدولةالجنائية 

240607:رقم الملف

.............ـ الساكن  ...........في حق السيد 

............................................................

:المدعي في الطعن 

مجلس الدولمحامي معتمد لدي  ........في حقه الأستاذ  

...............................................ضد 

Ü........................................

المدعي عليهما في الطعن.......................

...................بالمحكمة الإداريةالنيابة العامة :وبحضور
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الشعبية ةالجمهورية الجزائرية الديمقراطي

وزارة العدل             

المحكمة الإدارية

ريةالغرفة الإدا

استدعاء

د     السيإن كاتب الضبط أدناه يستدعي :..........قضية رقم 

........ب المحكمة الإداريةللحضور لجلسة                               

..........يوم)الغرفة الإدارية(

....من أجل القضية........علي الساعة.......ضد

.المشار إليها في الهامش

..............في                

كاتب الضبط                                 
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وزارة العدل               الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

المحكمة الإدارية

ة          الغرفة الإداري

تبليغ قرار

من قانون الإجراءات المدنية 171وفقا للمادة ............مرافعة رقم

أرسل إليكم في هذا المظروف نسخة من القرار                                      

....المحكمة الإداريةالصادر من 

............في )الغرفة الإدارية(

:................إليه المرسل 

20......../....في:.......حرر ب                             

كاتب الضبط                                          
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